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 :ملخص البحث
 حقـه المـالي لغيـره،    لحـق تـرك صـاحب ا   :"  يـراد بـه    الـذي  البحث يتحدث عن التنازل عن الحق المالي،         هذا

ويبين البحث صـور التنـازل عـن الحـق المـالي، وجملـة مـن        " و بغيره بما يدل على خروجه عن ملكيته     أ ،بعوض

 يكــون قــد فعــددة، مــن التطبيقــات القــضائية حولــه؛ إذ التنــازل عــن الحــق المــالي لــه صــور مت     ا وشــيئًه،أحكامــ

بعـوض، وقــد يكــون بغيـر عــوض، وفــي كـلا الحــالين قــد يتنـازل الــشخص عــن عـين، أو ديــن، أو منفعــة، وكــل      

 خرجـت  الـذي  عليهـا أحكـام البـاب    نـسحب  هذه الصور لها تكييفها الفقهي الذي يترتب عليه أن ت  ن م ورةص

 التنـازل منهـا     وط شر أن عليه، كما تم التعرض في البحث لجملة من أحكام التنازل، كالاشتراط فيه، وبيان            

 بعـوض مـع إنكـار المتنـازل لـه للحـق،          زلالصحيح، ومنهـا الفاسـد، وبيـان حكـم التنـازل عـن المجهـول، والتنـا                

 . تم ذكر بعض التطبيقات القضائيةث، البحتاموحكم الرجوع في التنازل، وفي خ
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 المقدمة
 سنا،وسيئات  ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنف ـ         ، ونستغفره ،ونستعينه، الحمد الله نحمده   إن

 إلا االله وحـده لا  إلـه  يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا   ن م ،أعمالنا

 ومـن  ، وأصـحابه ، وعلـى آلـه    ، االله عليـه   رسوله،صلىشريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده و       

 :  أما بعد، وسلم تسليمًا كثيرًادين، واقتفى أثرهم إلى يوم ال، على نهجهمسار

 نين، مـن شـاء مـن عبـاده المـؤم          ه الفقه في الدين نعمة من رب العالمين، يصطفي ل         فإن

ومهمـا ألـف العلمــاء والبـاحثون فيــه مـن مؤلفـات، وحــرروا مـن قواعــد وضـوابط ومــصنفات،        

ن يــزال الفقــه ميــدانًا واســعًا للكتابــة فيــه، وتحريــر   فلــ،  والمــشكلات، الوقــائعلــىوأجــابوا ع

 . ويتجدد، ويتطور،كائن حي ينمو:  ومعانيه، فهو كما قيل،مصطلحاته

 ، و تكييـف الـصور     بيـان،  من الموضوعات الفقهية المهمـة التـي تحتـاج إلـى تحريـر و              وإن

 ،ان صـوره  البحـث بي ـ ا والذي أردت في هذلمالي،وإيضاح الأحكام موضوع التنازل عن الحق ا     

 . القضائيةقاته وشيء من تطبي،وأحكامه

 :  كتابة البحثأسباب
 :  في الموضوع ما يأتيبة مما دفعني للكتاوإن

 قهيــة مــن الأبــواب الفثيــر وتــشعب مــسائله، فلقــد ضــرب فــي ك ، تعــدد صــور التنــازل-١

 . وتكييفه باختلاف الباب المذكور فيهحكمه،بسهم، مع اختلاف 

 الـصادرة مـن الجهـات القـضائية، وجريانـه           كصطلح فـي الـصكو     هذا الم  ورود كثرة   -٢

 . تدعو الحاجة إليهمما أحكامه ،وبيان من الناس، فتحريرهكثيرعلى ألسنة 

ــراء الفقــه  -٣ ــان صــوره  وضــيح بتالمعاصــر إث  وتكييفهــا، وربطهــا  ا، المــصطلحات، وبي

 . التطبيقيمليبالواقع الع

 :  السابقةالدراسات
 ودراسات من فصل القول فـي صـور التنـازل عـن     ، من بحوث   عليه لعت أجد فيما اط   لم

 وهـو مجـال الحقـوق     ، آخـر  جـال  التنـازل فـي م     عـن  لكني وقفت على من تكلم       ،الحق المالي 
محمــد : دكتور والتنــازل عنهـا لل ــ،حقــوق المـرأة الزوجيــة : الزوجيـة، فهنــاك كتـاب بعنــوان  
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ــدهلوي، و  ــه يختلــف عــن   وإن تطــرق لموضــوع التنــازل إلا الكتــابيعقــوب محمــد ال  أن مجال
 فـي البحـث  تظهـر بالتفـصيل فـي      ة العلمي ـلإضافةالمجال الذي سلكته في هذا البحث؛ لذا فا 

 وتكييفها الفقهي، وبيان جملة من أحكامه، وربطـه بـالواقع           ، المالي الحقصور التنازل عن    
 .التطبيقي العلمي

 :  البحثأهداف
 :  إلى ما يأتيالدراسة أهدف في هذه وإني
 . وتكييفها التكييف الفقهيالمالي،ن صور التنازل عن الحق  بيا-١
 . عن الحق الماليبالتنازل ذكر جملة من الأحكام المتعلقة -٢
 . العمليقع ربط موضوع التنازل عن الحق المالي بالوا-٣
 :  وإجراءاتهلبحث امنهج

 فـي    الاسـتنتاجي، واتخـذت    هج المقارن، والمـن   ي التحليل هج البحث المن  ا في هذ  سلكت
 : دراسة مسائله الإجراءات الآتية

 . تعريفلىأعرف المسألة المراد بحثها إن احتاجت إ-١
ــالات المـــسألة -٢ ــورة    ، أذكـــر حـ ــور، وأكيـــف كـــل صـ ــدة صـ ــا عـ ــان لهـ  وصـــورها إن كـ

 . المناسب لهاالفقهيالتكييف 
  أبــين حكــم المــسألة بــدليلها مــع الإشــارة إلــى أقــوال العلمــاء إن كانــت المــسألة   -٣

 . الراجح فيهااقشتها،وبيان ومنوال، بين أدلة الأقموازنةخلاف مع الموطن 
 عبـاراتهم   ى الفقهية للعلمـاء المتقـدمين؛ ليقـف القـارئ عل ـ          صوص أثري البحث بالن   -٤
 . ويشارك الباحث في المنهل الذي استقى منه مادته العلميةة،الفقهي
 حــسب يــثرج الأحاد وأخــ، الآيــات القرآنيــة الــواردة فــي البحــث إلــى ســورها   أعــزو -٥

 . البحوث العلميةيالمنهج العلمي المتعارف عليه ف
 :  البحثخطة

 : وخاتمة، جاءت خطة البحث للموضوع مشتملة على تمهيد، وثلاثة مباحثوقد
 :  بمفردات البحث، وفيه ثلاثة مطالبتعريف في ال :التمهيد

 . تعريف التنازل، والألفاظ ذات الصلة به: الأولالمطلب
 . وأنواعه، الحقف تعري:الثاني المطلب
 .امه تعريف المال، وأقس:لث الثاالمطلب
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 :  كل نوع، وفيه مطلبانيف وتكي، الماليلحق أنواع التنازل عن ا: الأولالمبحث
 : التنازل عن الحق المالي بعوض، وفيه ثلاثة فروع: الأولالمطلب
 .  عن العينالتنازل:الأول الفرع
 .الدين عن نازل الت: الثاني الفرع
 . التنازل عن المنفعة: الثالثالفرع

 :  التنازل عن الحق المالي  بلا عوض، وفيه ثلاثة فروع: الثاني المطلب
 .  عن العينزل التنا: الأولالفرع
 . الدينعن التنازل : الثانيالفرع
 . التنازل عن المنفعة: الثالثالفرع

 :أربعة مطالب وفيه لمالي، أحكام التنازل عن الحق ا: الثانيالمبحث
 . في التنازل عن الحق المالياط الاشتر:ول الأالمطلب
 .   لي الجهالة في التنازل عن الحق الما: الثانيالمطلب
 .  التنازل بين إقرار المتنازل له وإنكاره:ث الثالالمطلب
 . في التنازل عن الحق الماليالرجوع : الرابعالمطلب
 . التنازل عن الحق المالي فيئية التطبيقات القضا: الثالثالمبحث
 . بأهم نتائج البحثالخاتمة

 نًا، قبولًـا حـس   ث البح ـ ذا وأسأل االله تعالى لي التوفيق والـصواب، وأن يتقبـل منـي ه ـ             هذا،
 ، ولوالــدي، بجنــات النعــيم، وأن يغفــر لــييــه لوجهــه الكــريم، موجبًــا للفــوز لداويجعلـه خالــصً 

 االله وســلم علــى ىهم والميتــين، وصــل ولجميــع المــسلمين الأحيــاء مــن خي، ومــشاي،ولأهلــي
 .  أجمعينبه وصح، وعلى آله،نبينا محمد
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  بمفردات البحثالتعريف في: التمهيد 
 يحسن قبل البداية في مـسائل البحـث         ،ولذا عن تصورها  ع الحكم على الأشياء فر    إن

 : تية في المطالب الآه وهذا ما سيتم بيان، على معاني مفرداتهالتعرف

 : فرعان،وفيه ذات الصلة بهلألفاظ وا، تعريف التنازل: الأولالمطلب

 :  والاصطلاحة، تعريف التنازل في اللغ: الأولالفرع

 زاي وال النون، و ، تنازلًا، مشق من الفعل نزل     ، يتنازل ، من تنازل  مصدر: في اللغة  التنازل

النـزول عـن الدابـة،     :  ومنه ، تدل على هبوط شيء ووقوعه     صحيحة كلمة   زولًا ن ، ينزل ،واللام

إذا تركتــه، كأنــك : الــشديدة مــن شــدائد الــدهر، ونزلــت عــن الأمــر  : ونــزول المطــر، والنازلــة 

 وخروجـه مـن   يء، والتنازل عن الحـق فيـه معنـى تـرك الـش     ،)١(ا عليه مستوليً اكنت مستعليً 

 . المتنازليد

 ولعـل   تقـدمين،  المـصطلح لـدى الفقهـاء الم       لهـذا  يـرد تعريـف      لـم  ف  الاصـطلاح،  في وأما

 عرفـه  وقـد  ودخولـه فـي أبـواب متفرقـة،     ، وتعـدد صـوره  للغـوي، ذلك يرجع إلى وضوح معناه ا     

 أو المعـين  ، عنـه حقـه غيـر المعـين      نوب أومن ي  ، صاحب الحق  ترك: " بأنهبعض المعاصرين   

 ، أو غيـر مـالي، كلـه   ، الحق ماليًـا  ن إياه، أو ما في معناه، سواء كا       يكهفي ذمة شخص، أو تمل    

 عليـه الطـول  بـذكر       لحـظ  وهـذا تعريـف حـسن إلا أنـه ي          ،)٢(" أو بغير عـوض    ،ضه، بعوض أو بع 

 هيـة  يميـز ما مـا  والاقتـصار علـى    الإيجـاز،  التعريفات   في والأصل   ،أنواع الحق، وكيفية التنازل   

 وتـرك مـن لـه الحـق حقـه لغيـره بعـوض أ       :" المعرف عن غيره، ولذا فالأولى أن يقال فيه أنـه     

 .) ٣("روجه من ملكيتهبغيره بما يدل على خ

                                     
، ولـسان   )٥/٤٣( الحديث والأثـر لابـن الأثيـر       يب، والنهاية في غر   )٥/٤١٧( اللغة لابن فارس     مقايس معجم   ) ١(

 ).١١/٦٥٧(العرب لابن منظور

 ).٧٥(لدهلوي ص  لها والتنازل عنة المرأحقوق) ٢(

 يـسمى تنازلـًا إلا أنـه يأخـذ أقـرب العقـود شـبهاً بـه، فـإن          ان بعوض وإن كرهترك الشخص حقه لغي  : تنبيه)٣(
كان التنازل عن عين فهو في حكم البيع، وإن كان عن منفعة فهو فـي حكـم الإجـارة علـى مـا سـيأتي                   

 مـن مـسائل التنـازل يـذكرها الفقهـاء فـي       بيانه وتفصيله في التكييف الفقهي لأنوع التنـازل، ثـم إن كثيـراً            
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 :الألفاظ ذات الصلة:  الثانيالفرع
 :  عدة ألفاظ يستعملها الفقهاء لها صلة بالتنازل، من أبرزهاهناك

 .والإباحة-٥.   والحط-٤.   والإبراء-٣.  والإسقاط-٢.  الصلح-١

 الحق يترك فيها حقه، وقد يكـون  حب اتفقت مع التنازل في أن صا      لفاظ،وإن الأ وهذه

 وقد يكون بغير عوض إلا أنه يغلب استعمال كل منها فـي حـال، فهـي                 ،ترك بعوض  ال ذاه

ــا مل فالــصلح يــستعا، فــي أحــوال اســتعماله ازل مــع التنــختلــفت  كــان فيــه تنــازع  فيمــا غالبً

 لإسـقاط  وأمـا ا   ، وقد لا تكون معـه خـصومة       ، تكون معه خصومة   قدوخصومة، بينما التنازل    

 كإسـقاط حـق الكفـاءة    ،ذ قد يقع على غير شخص إ؛ استعماله أوسع من التنازل  فمجال

 تــرك حــق للــشخص، وأمــا  ابــل بينمــا نجــد أن التنــازل يغلــب اســتعماله فــي مق  ،فــي النكــاح

 تكـون مـشغولة   قـد  التنـازل  فـي   الذمـة الإبراء فذمة المبرأ في الغالب مشغولة بالحق، بينما         

 من الإبراء إلا أنـه يغلـب     اقترب كثيرًا  وإنبالحق، وقد لا تكون مشغولة به؛ وأما الحط فهو          

 قـد يكـون فـي       ه أو إسقاط جزء منهـا، بينمـا التنـازل نجـد أن ـ            قاطها بإس وناستعمله في الدي  

 فيهـا تمليـك فـي الغالـب     فلـيس  باحـة  الإمـا  أو منفعـة، وأ ،دين وقد يكون في غيره من عـين     

 .)١( عنهلمتنازل فإن فيه تمليكًا للحق اازلبخلاف التن

                                                                                   
معاقــدة :  فالــصلح فــي الأمــوال هــو أنواعــه، ولــذا يحــسن الإشــارة إلــى تعريــف الــصلح و وال؛ الأمــعــنالــصلح 

 : يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين ، وهو على قسمين
صـلح مـن جـنس     : ن وهو الصلح الذي يكون فيه المطالـب بـالحق مقـراً بمـا عليـه، وهـو نوعـا                   قرار،صلح على إ  -١

 . وصلح من غير جنسهبه،الحق المطالب 
 . صلح على إنكار، وهو الصلح الذي لا يقر المطالب فيه بالحق، وإنما يسكت أو ينكر-٢

 ). ٢٣٤/ ٥(، والإنصاف للمرداوي )٢٥٨/ ٤ (المقنع، والمبدع في شرح )٣٥٨/ ٤ (دامة قلابن المغني :ينظر

 مــا و٢ / ٦( مختــصر خليــل للخرشــي شـرح ، و)ومــا بعــدها٤٠ / ٦(الــشرائع بــدائع الــصنائع فــي ترتيـب  : ينظـر ) ١(
 الفقهيـة ،والموسـوعة  )٣٥٧ / ٤( لابـن قدامـة   المغنـي ،و)وما بعدها٢٩٩ / ١٠(، وفتح العزيز للرافعي    )بعدها

 ).٨٣-٨١( ، وحقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها للدهلوي ص)١٤٥ -١٤٢ / ١(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل ٩٦

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 : وفيه فرعانأنواعه، و،الحقتعريف :  الثانيالمطلب
 :  والاصطلاح،تعريف الحق في اللغة:  الأولالفرع

 و يطلـق علـى   ،)١(وثبـت  نقيض الباطل، مصدر حق الشيء إذا وجـب     هو:  في اللغة  الحق

 .)٢( لا يسوغ إنكاره، ويستعمل في الصدق والصواب لذيالشيء الثابت ا

دمين والمتأخرين لعل أجودهـا   الاصطلاح الفقهي عرف بتعريفات عدة عند المتق وفي

 ).٣("  غيرهعلى أو لنفسه للإنسان أو ، الشرع الله تعالىفيما ثبت : "  بأنهعريفهت

 :أنواع الحق:  الثانيالفرع
 : )٤( التقسيماته متعددة، وفيما يأتي جملة من هذتبارات الحق باعيقسم

ــار صــاحب الحــق يق ــ -١ ــصًا–تعــالى–حــق الله :  إلــى سمباعتب  ، والزكــاة،كالــصلاة: خال

 وطـــرق، ، العامـــة مـــن ميـــاهلمرافـــق الإنـــسان فـــي اكحـــق: خالـــصًاونحوهمـــا ، وحـــق للعبـــد 

 يكـون حـق االله      قـد  الحـق    ،وهـذا  بينهما ترك وزوجته ، وحـق مـش      ، وداره ،وكحقه في عمله  

 .القصاص كحق:  فيه أغلبدكحق العدة، وقد يكون حق العب: فيه أغلب

 ،حق مـالي  : وحق مجرد،  فالحق المتقرر منه      تقرر،حق م  : ى باعتبار محله يقسم إل    -٢

حـــق الــــشرب، والمــــرور، والمجــــرى،  :  مــــنلارتفــــاقكملـــك العــــين والمنفعــــة ، وحقـــوق ا  

 وأمـا الحـق المجـرد، كحـق         حـضانة،  كحـق الطـلاق، والولايـة، وال       ، غير مالي  حقوالمسيل، و 

 . بالعقود المشروعةقدالشفعة، وحق التعا

حق متعلق بالعين، وحـق ثابـت فـي الذمـة، فـالحق           :  الحق بمحله إلى   علاقة ار باعتب -٣

 أو بئـر  ،المتعلق بالعين كحق حبس المال المرهون للـدائن، وحـق سـقي الـزرع مـن جـدول               

                                     
، والقــاموس )٤٩ / ١٠( منظــور ن، ولــسان العــرب لاب ــ)١٩٣(لابــن مهــران ص معجــم الفــروق اللغويــة  : نظــر ي)١(

 ).٨٧٤( ص باديالمحيط للفيروز أ

 )٣٩٠(، والكليات للكفوي ص )١٣٥(التعريفات للجرجاني ص )٢(

 . وما بعدها) ١٥( في تعريفات الحق والمناقشة حولها لكتاب حق الارتفاق للتويجري، ص ينظر) ٣(

، وحـــق )٣٦٩ / ٤(، والفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه  للزحيلـــي ) ومـــا بعـــدها١٩ / ١٨(لفقهيـــة الموســـوعة ا: ينظـــر) ٤(
 ).٣٧-٢٣( ص للتويجريالارتفاق 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٩٧
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 ماليًـا  دينًـا    كون الحق الثابت في الذمة، فقد ي      اة،وأما في أموال الزك   تعالى وحق االله    نين،معي

 منفعـة،  كـون نـاء الـدار، وقـد ي    وب، الثـوب  ملًا،كخياطةع كونكثمن السلعة المؤجل، وقد ي    

 ونحـو  البنـاء،  كالكف عن تعلية     ، امتناعًا عن عمل   كون وقد ي  زوجية، المعاشرة ال  يكما ف 

 .ذلك

 كـالحقوق  ،حق ديني ، وحق قضائي، فـالحق الـديني   :  الحكم المثبت له إلى      ار باعتب -٤

 فكـل   ،لقـضائي  ووفـاء النـذر، وأمـا الحـق ا         ، العباد، كالعبادات  هةالتي ليس لها مطالب من ج     

ــه أمــام القــضاء ســوا      ــة  ءحــق أمكــن إثبات ــتيــر أو غ، كــان ثابتًــا ديان  كحكــم القاضــي  ، ثاب

 . علمه ببواطن الأمورم اليمين الكاذبة؛ لعد،أوبشهادة الزور

 : وفيه فرعان،المال،وأقسامه يفتعر:  الثالثالمطلب
 : والاصطلاح، المال في اللغةريفتع:  الأولالفرع

: م يطلق على ما يملكـه الإنـسان مـن كـل شـيء، قـال ابـن الأثيـر                    اس : في اللغة  المال

 مـن   ،ويملـك  ثـم أطلـق علـى كـل مـا يقتنى           لفـضة،  وا ،مـا يملـك مـن الـذهب       : المال في الأصـل   

 ).١(الأعيان

 ويمكـن ادخـاره   ، مـا يميـل إليـه الطبـع    :" فـي الاصـطلاح الفقهـي فقـد عـرف بأنـه        أما

 ).٣(" ضرورة،أو لغير حاجةباحة مفعةنما فيه م: " أيضًا بأنهوعرف،)٢("لوقت الحاجة

                                     
،والقاموس المحيط  )٦٣٥ / ١١( لابن منظور  ب،ولسان العر )٣٧٣ / ٤( الحديث لابن الأثير     بالنهاية في غري  ) ١(

 .)٣٠/٤٢٨(، وتاج العروس للزبيدي )١٠٥٩: ص(للفيروز أبادي  

 ).١٢٧( م عدلية، ومجلة الأحكام ال)٥٠١ / ٤(، وحاشية ابن عابدين )٢٧٧ / ٥ (يم البحر الرائق  لابن نج)٢(

، والغــرض )٥٩ / ٢(، والإقنــاع للحجــاوي )٢٧٠ / ٤ (وي، والإنــصاف للمــردا)٩ / ٤(المبــدع لابــن مفلــح : ينظــر) ٣(
 تعريف المال، منهج الحنفيـة حيـث      ين ف  لهم منهجا  هاءمن ذكر تعريفين للمال هو الإشارة إلى أن الفق        

 لتحقـق الماليـة، كـذلك    ؛ الانتفاع به شـرعاً بينمـا اشـترط الجمهـور ذلـك            الإباحةلم يجعلوا من عناصر الم    
قـضايا فقهيـة  فـي المـال         :  إمكان الادخار لوقت الحاجة دون سائر الفقهـاء ينظـر          شتراطانفرد الحنفية با  

 ).٣٣(زيه حماد، ص لن) المال حقيقته وأقسامه(والاقتصاد 



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل ٩٨

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 . المال امأقس:  الثانيالفرع
 : )١( المال باعتبارات متعددة إلى أقسام، وفيما يأتي بيان لجملة منهايقسم

 ، والـدنانير  ،كالدراهم: ) ٢( متقوم، فالمتقوم  رمتقوم، وغي : باعتبار تقومه يقسم إلى      -١
 . ونحوهما،لخنزير وغير المتقوم، كالخمر، واونحوها،والعقار، 
 ــ:  يقــــسم إلــــى  ه باعتبــــار مثليــــة آحــــاد   -٢  ، فــــالمثلي، كـــــالمكيلات ،)٣( وقيمــــي ي،مثلــ

 ونحوهـــــا، والقيمـــــي، كالحيوانـــــات، والمـــــصنوعات اليدويـــــة، ذروعات،والمـــــ ،والموزونــــات 
 .والعقارات

 كالحيوانـــات،منقـــول، وعقـــار، فالمنقول،:  إلـــى قـــسم والتحويـــل ي،باعتبـــار النقـــل-٣
 .مكيلات، ونحوها، والعقار، كالأراضي، والدور، ونحوهاوالسيارات، وال

 ومـا يقـوم     ، والفـضة  ب، كالـذه  ،نقود، وعروض، فـالنقود    : لى إ يقسم النقدية   عتباربا-٤
 . كالنبات، والحيوان، والعقاروالعروض،مقامهما من الأوراق النقدية، 

ــا-٥ ــر باعتبـ ــى دير التقـ ــدر :  يقـــسم إلـ ــزاف، فالمقـ ــدر، وجـ ــل، كالم،مقـ ــ كيـ  ،وزونوالمـ
 . ونحوهما، كصبرة حنطة، وكومة بطيخ،ونحوه، والجزاف  والمذروع

 التنازل، والحق، والمال يتبين المراد بالتنـازل عـن الحـق المـالي، والـذي يمكـن          وبتعريف
 أو غيـره بمـا يـدل علـى خروجـه          بعـوض ترك صاحب الحق المالي حقه لغيـره        : "تعريفه بأنه 
 ". من ملكيته

@       @      @ 

                                     
، )١٩٧ -١٨٢( للقــــاري مــــن م ة، ومجلــــة الأحكــــام الــــشرعي)١٤٨ -١٢٧( الأحكــــام العدليــــة مــــن م مجلــــة) ١(

، وقــضايا فقهيــة  فــي المــال والاقتــصاد    )٣٣٦-٣٣٣( ص لبيوالمــدخل فــي التعريــف بالفقــه الإســلامي لــش   
 . المالاتتقسيمفقد أطال في ) وما بعدها٣٩(لنزيه حماد، ص ) المال حقيقته وأقسامه(

مـا لا  :  غيـر المتقـوم فهـو   المـال  حال السعة والاختيار، أمـا     في يباح الانتقاع به شرعاً      ما: المال المتقوم هو  ) ٢(
المــال حقيقتــه   (والاقتــصادقــضايا فقهيــة  فــي المــال   : ينظــر. يبــاح الانتفــاع بــه فــي حــال الــسعة والاختيــار   

 )وما بعدها٣٩(لنزيه حماد، ص ) وأقسامه
 ، بحيث يمكن أن يقوم بعـضها مقـام بعـض دون فـرق يعتـد           ه أو أجزاؤ  دهما تماثلت آحا  :  المثلي هو  مالال) ٣(

 أفــراده، بحيــث لا يقــوم  تفاوتــتمــا اختلفــت آحــاده، و : بــه، وكــان لــه نظيــر فــي الأســواق، أمــا القيمــي فهــو   
 .اق فــي الأســوارهــ مــن المثليــات المتــساوية الآحــاد التــي انعــدم نظين فــرق، أو كــا بــلاعــضبعــضها مقــام ب

 ).وما بعدها٣٩(لنزيه حماد، ص ) قسامهالمال حقيقته وأ(  في المال والاقتصاد فقهيةقضايا : ينظر
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 . وع كل نوتكييف مالي الحق العنأنواع التنازل :  الأولحثالمب
 قــد يكــون بعــوض، وقــد يكــون بغيــر عــوض، وكــل نــوع مــن  ي عــن الحــق المــالالتنــازل

 : وأحكامه الفقهية، وبيان ذلك في المطلبين الآتيين،هذين النوعين له تكييفه

 بعوض المالي عن الحق التنازل : ل الأوالمطلب
 التنازل من ثلاثة أنواع ه فهذمنفعة، أو ، أودين ،ن تنازلًا عن عين    بعوض قد يكو   التنازل

 :  الفروع الآتيةيبعوض يمكن توضيحها ف

 . عينالتنازل عن ال: الأول الفرع
 يملكهــا بعــوض، فــالعين المتنــازل عنهــا قــد تكــون  ن تنــازل صــاحب الحــق عــن عــيإذا

 : نهاعروضًا، وقد تكون نقودًا، فهاتان حالتان للعين المتنازل ع

 :  عروضًاعوض أن تكون العين المتنازل عنها ب: الأولىالحالة

 أو مقابــل أرض، فالتنــازل ، لــه عــن ســيارة مقابــل مبلــغ مــن النقــود تنــازللــو :  ذلــكمثــال

 عروضًـا كمـا فـي المثـال     ،أونقـودًا  مـدفوع  كـان العـوض ال  اءيكيف حينئـذٍ علـى أنـه بيـع سـو          

 العلـم بالبـدلين ، وملكيتهمـا،    ن وشـروطه م ـ ،السابق، وتطبق في هذه الحالة أحكـام البيـع        

 علـى  المترتبـة  من الآثار بعة الأرمذاهب وغير ذلك مما بينه فقهاء ال،والتراضي بين الطرفين 

 .)١(المصالحة عن العين بعوض

                                     
فـإن كـان عـن    : "، فقد جاء عند الكلام عن الصلح ما نـصه       ) ٥ / ٣(الاختيار لتعليل المختار للموصلي     :   ينظر  )١(

 عاقــدين،مبادلــة مـال بمــال بتراضـي المت  :  ع وهـو إقـرار، وهـو بمــال عـن مــال فهـو كــالبيع؛  لوجـود معنـى البي ــ     
 والعيــب، والــشرط، والــشفعة، ويــشترط القــدرة علــى تــسليم  ة، الرؤيــيــار فيثبــت فيــه خللمعــاني،والعبــرة 

، وفـي  "  إسقاطلأنه ؛البدل، ويفسده جهالة البدل؛ لإفضائها إلى المنازعة، ولا تفسده جهالة المصالح عنه   
البيـع إن  :  بـين خمـسة أمـور   دائر - أي في الأموال -الصلح فيها : "جاء ما نصه  ) ٣٤٤ / ٥(الذخيرة للقرافي   

 عـن منـافع،   نت أحد النقدين عن الآخر، والإجارة إن كا      ان والصرف إن ك   ان،كانت المعاوضة فيه عن أعي    
 فمتـى   ، وهـو مـا يعطيـه المـصالح مـن غيـر الجـاني              حـسان ودفع الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلـك، والإ         

صـلح  : "جاء ما نصه) ٢١٥ / ٢  (ي أسنى المطالب للأنصاروفي، "د هذه الأبواب روعيت فيه شروطه   تعين أح 
معاوضة وهو بيع من المدعي للمدعى عليه إن كان العـوض عينـًا فمـن خوصـم فـي دار، وأقـر بهـا للمـدعي              

 هـل، لغرر، والج كلها من البطلان بالبيعثم صالح عنها بثوب ونحوه، فقد اشتراها به، فتلزم فيه أحكام ا     
 والـرد بالعيـب، ومنـع التـصرف قبـل القـبض،           والخيـار، من أحكـام البيـع أيـضاً ثبـوت الـشفعة،            ..... وغيرهما  

 نـص عليهمـا مـع دخولهمـا فيمـا          ر الربـوي، و بيـع الـزرع الأخـض         عوحكم الربا أي ويلزم فيه أيضا حكـم بي ـ        
) ٣٦٢ / ٤( قدامـة    بـن  وفـي المغنـي لا     "سـائرالبيوع قبلهما؛ لئلا يتوهم عـدم دخولهمـا فيـه لخروجهمـا عـن              



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٠٠

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 . أن تكون العين المتنازل عنها نقودًا: الثانيةالحالة
 وذلك كما لو تنازل لـه       ،ضًا   إن كان العوض المدفوع مقابل التنازل عر       الة هذه الح  ففي

 التنـازل فـي هـذه الحالـة         حوهمـا،فتكييف أرض، أو مزرعـة، أو ن     :  بعقار من  -مثلًا- ذهب   نع
 المتنـازل عنهـا     ،والعين نقـودًا  مـدفوع  أما إن كـان العـوض ال       ،كتكييفه في الحالة التي قبلها    

 حينئــذٍ قتطبــ كمــا لــو تنــازل لــه عــن ذهــب بــذهب، أو ريــالات بــدولارات، ونحــو ذلــك ف ،نقــودًا
 في المجلس إن كان المتنازل عنه لحلول،والتقابض الصرف من وجوب التماثل، وا     حكامأ

ــه     ــذهبكالــذهبمــن جــنس المتنــازل علي  فقــط إن كــان جــنس   ض والحلــول والتقــاب ، بال
 صـلى  النبـي ـ   لقـول ؛)١( بالـدولارات  كالريـالات  المتنـازل عليـه   نسالمتنازل عنه يختلـف عـن ج ـ  

 بالـذهب، والفـضة بالفـضة، والبـر بـالبر، والـشعير بالـشعير، والتمـر         الذهب":االله عليه وسلم ـ  
 مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفـت هـذه الأصـناف، فبيعـوا                ،بالتمر، والملح بالملح  

 ). ٢("كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد

                                                                                   
أن يعتــرف لــه بعــروض، فيــصالحه علــى أثمــان، أو بأثمــان، فيــصالحه علــى عــروض، : انيالثــ:      "جــاء مــا نــصه

 ".بيعفهذا بيع يثبت فيه أحكام ال
فـإن كـان   ) : "٢٥١ / ٣( وقد نص الفقهاء على ذلك  عند كلامهم على الصلح فقـد جـاء فـي تحفـة الفقهـاء        )١(

 يــصح إلا ســواء بــسواء، ويــشترط التقــابض إن كــان لا المــدعى بــه، فــنس مــن جــوالبــدل عــن إقــرار حصلالــ
 القــبض فــي المجلــس؛ لأن هــذا  طبخــلاف جنــسه، كالــذهب مــع الفــضة يجــوز مــع التفاضــل، ولكــن يــشتر  

يجـوز  : "مـا نـصه  ) ٧ / ٧(، وجـاء فـي التـاج والإكليـل لمختـصر خليـل       "صرف فيشترط فيـه شـرائط الـصرف    
مـن لـك عليـه مائـة     : لى ذهب من ورق وبالعكس، إذا كانا حالين وعجل، ومن المدونة قال مالـك الصلح ع 
 إلى أجل؛ لأنك حططته وأخرته، ولا بـأس أن  نها على خمسين مالحه وهو مقر بها جاز أن تص    الةدرهم ح 

، وجـاء  "تصالحه على دنانير أو عرض نقدا، ولا يجوز فيها تأخير؛ لأنه فـسخ ديـن فـي ديـن وصـرف مـستأخر                 
 أو ، دراهـم بـدنانير   علـى ولـو صـالحه     : " قال الشافعي رضـي االله عنـه      ): "٤٠٨/ ٦( الكبير للماوردي  حاويفي ال 

على دنانير بـدراهم لـم يجـز إلا بـالقبض، فـإن قـبض بعـضاً وبقـي بعـض جـاز فيمـا قـبض وانـتقض فيمـا لـم                  
ادعـى عليـه مائـة دينـار فـاعترف      وهـذا صـحيح، إذا    : المـاوردي ، قـال    " إذا رضي بذلك المصالح القابض     ،يقبض
 فالصلح جائز إذا ، مائة دينار  اعلى فصالحه منه  ، وصالحه منها على ألف درهم، أو ادعى عليه ألف درهم          ،بها

 وجـاء  ،" صـرف يلـزم فيـه التقـابض قبـل الافتـراق      الـدنانير  أخذ الدراهم عوضاً عن لأنتقابضا قبل الافتراق؛  
أن يعتـرف   :  فيـصالحه الآخـر، نحـو      قـدين،  الن أحـد أن يعترف له ب   : حدهاأ) :" ٣٦٢ / ٤(في المغني لابن قدامة     

 على مائة درهـم، فهـذا   لحهله بمائة درهم، فيصالحه منها بعشرة دنانير، أو يعترف له بعشرة دنانير، فيصا 
 ".صرف، يشترط له شروط الصرف، من التقابض في المجلس ونحوه

 الــذهب بـالورق نقــداً، رقــم  بيــع الـصرف و بــابساقاة،  بهــذا اللفــظ، كتـاب الم ــحه مــسلم فــي صـحي أخرجـه ) ٢(
 .من حديث عبادة الصامت) ١٥٨٧(
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 .التنازل عن الدين : ني الثاالفرع
 علـى  لـو كـان لـه    كمـا  عوض،  مقابلهو في ذمته     لمن صاحب الحق عن الدين      ل تناز إذا

 ألـف  وعشرين مائة أو مقابل ، في ذمته مقابل سيارةالتي فتنازل له عن المائة     ،زيد مائة ألف  
 ا وإن تنـــازل بهـــ، هـــذا التنـــازل يأخـــذ حكـــم بيـــع الـــدين لمـــن هـــو عليـــه،فإنمؤجلـــة أوحالــة  

ك من بيع الدين لغير من هو لشخص آخر غير زيد الذي هو المدين في مثالنا السابق فإن ذل        
 فـي ذلـك   ،ولهم بيـع الـدين  جـواز  ـ رحمهـم االله تعـالى ـ فـي أصـل         العلمـاء  اختلـف  ه،وقـد علي

 : ثلاثة أقوال
ــول ــدين إذا ل ــ : الأولالق ــا، و   م جــواز بيــع ال ــى ذلــك غــرر، ولا رب ــم مــا لاربــح يترتــب عل  ل

 . الشروط أو لغيره على خلاف بينهم في، بيع لمن هو عليه الدين،سواء)١(يضمن
 اختارهـا  الحنابلـة  عنـد  وروايـة ) ٣(نـدهم  المعتمـد ع في والشافعية ،)٢(المالكية قول  وهو

 .)٤(ميةشيخ الإسلام ابن تي

                                     
أن يبيعه سلعة قد اشـتراها، ولـم يكـن قبـضها بـربح، فـلا يـصح البيـع، ولا يحـل الـربح؛            :  ما لم يضمن هو    ربح) ١(

 . وخسارتها للأولحهالأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فرب
 . من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه، وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانهحاصلالربح ال: عناه هو في موقيل
 .)١٩٣٨/ ٥(للهروي المفاتيح مرقاةو، )١٨٢/ ٢( غريب الحديث والأثر لابن الأثير النهايةفي: ينظر

 مـا  انالذي هو عليه إذا ك ـ يعني من ينيجوز بيع الد : "فقد جاء فيه  ) ٥٢٤ / ٦(التاج والإكليل للمواق    :   ينظر  )٢(
، وفـي  "يأخذ فيه يجوز أن يسلم فيه رأس المال، ويجوز أن يسلم في المسلم فيه، ولا يجوز على غير هذا              

 نأن لا يكون طعامـا، وأ     : لا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط      : "جاء ما نصه  ) ٤٦ / ٥(منح الجليل لعليش  
 ". الثمن حالاًيكونيقصد بالبيع ضرر المدين، وأن  بغير جنسه، وأن لا عيحضر المدين ويقرر أن يبا

ويجوز الاستبدال، وهو بيع الـدين لمـن هـو    : " فقد جاء فيها ما نصهيبحاشية البجيرمي على الخط   :   ينظر  )٣(
 باطـل فـي الأظهـر،    عليـه وبيع الـدين  بعـين لغيـر مـن      ): "٤٦٦/ ٢( مغني المحتاج للشربيني     يوجاء ف "  عليه

ــا بمائــة لــه علــى عمــرو؛ لأنــه لا يقــدر علــى تــسليمه، وهــذا مــا صــححه فــي المحــرر        عبــد زيــد رىبــأن اشــت مثلً
يـصح، وهـو المعتمـد كمـا صـححه         : والشرحين والمجموع هنا، وجزم به الرافعي في باب الكتابـة، والثـاني           

 واختـاره الـسبكي، وحكـي عـن الـنص؛ لاسـتقراره،             ، الخلـع  رفي زوائد الروضة هنا موافقـًا للرافعـي فـي آخ ـ          
 ".يعه ممن هو عليهكب

فقـد جـاء   ) ١٩٠ / ٤(، والمبدع لابـن مفلـح    )٥١٨-٥٠٦/ ٢٩(  الإسلام ابن تيمية يخ ش فتاوىمجموع  : ينظر) ٤(
 ولا يجـوز ... فـي المجلـس   عوضـه بـشرط أن يقـبض    ... لمن هـو فـي ذمتـه      ...  بيع الدين المستقر   ويجوز: "فيه  

يــصح منهمــا، قــال : سليمه أشــبه بيــع الآبــق، وعنــه علــى تــقــادرلغيــر مــن هــو فــي ذمتــه، لأنــه غيــر  : أي لغيــره
ــدين   ــه    : الــشيخ تقــي ال ــه فــي مواضــع، وعن ــاره الخــلال، وذكــره فــي     : نــص علي ــون " لا يــصح منهمــا، اخت عي

يـصح فيـه، واختـاره الـشيخ تقـي الـدين،       : عن صاحبه كدين السلم، وفي المـبهج ، وغيـره روايـة           " المسائل  
 ".ط لئلا يربح فيما لم يضمن فقمةوهو قول ابن عباس، لكن بقدر القي



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٠٢

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 . أو لغيره ، سواء بيع لمن هو عليهمطلقًا جواز بيع الدين عدم :ي الثانالقول

 .)٣( وبه قال الظاهرية،)٢( عند الحنابلةواية ور،)١( قول عند الشافعيةوهو

 فيجوز بيع الدين لمن هو عليه على خلاف بيـنهم فـي شـروط            التفصيل : الثالث القول

 . بيعه لغير من هو عليهواز،ويحرمالج

 .)٥( والحنابلة )٤(فية قول الحنوهو

 :  الأقوالأدلة
 : القول الأولأدلة
m  Y  X  W l  كقــول االله تعــالى لبيــع، الأدلــة الدالــة علــى مــشروعية ا  عمــوم -١

 ،]٢٩: نـــساءال[ mg  f  e  d  c   b  al :  وقولـــه تعـــالى ،]٢٧٥: البقـــرة[

 فــي العقــود الأصــل إذ ا، مــن الطــرفين فيكــون جــائزً لتراضــيوبيــع الــدين بالــدين قــد حــصل با 

 .)٦(الجواز والصحة

                                     
 ).٢/٤٦٤(، ومغني المحتاج للشربيني )٥١٥ -٥١٤ / ٣ (نووي روضة الطالبين لل) ١(

 ).٥/١٠٩(للمرداوي ف، والإنصا)٢٤٢/ ٤( الشرح الكبير لابن قدامة ) ٢(

 ) .٤٥١ / ٧( لابن حزم المحلى)  ٣(

ولا ينعقـد بيـع الـدين مـن غيـر مـن عليـه الـدين         ": جـاء فيـه  مانـصه       قـد ف) ١٤٨ / ٥( بدائع الـصنائع للكاسـاني       )٤(
، وجــاء فــي " المــانع هــو العجــز عـن التــسليم، ولا حاجــة إلــى التـسليم ههنــا  لأنويجـوز بيعــه ممــن عليـه؛   ....

 المـديون،  نولا ينعقـد بيـع الـدين مـن غيـر مـن عليـه الـدين ، ويجـوز م ـ         ): "٢٨٠ / ٥(البحر الرائـق لابـن نجـيم       
 ".لعدم الحاجة إلى التسليم

 .)١٠٩ / ٥(الإنصاف للمرداوي : ينظر، و)١٩٠ / ٤( مفلح بنالمبدع لا)٥(

 أشـار شـيخ الإسـلام إلـى     قـد  فـي تقريـره، و     تهم الأصل قـد قـرره جمهـور العلمـاء وإن اختلفـت عبـارا              وهذا) ٦(
القــول : "، فقــد جــاء فيـه مــا نــصه )١٣٣ -١٣٢/ ٢٩ (اوى ذلــك كمــا فــي مجمـوع الفت ــفـي توسـع الإمــام أحمــد  

 دل الــشرع علــى  مــا والــصحة، ولا يحــرم منهــا ويبطــل إلا   لجــوازأن الأصــل فــي العقــود والــشروط ا  : الثــاني
 عنـه أكثرهـا يجـري علـى هـذا      المنـصوصة  مـن يقـول بـه، وأصـول أحمـد        نـد  أو قياسـا ع    ،تحريمه وإبطاله نـصاً   

حيحاً  فليس في الفقهـاء الأربعـة أكثـر تـص       للشروط، قريب منه؛ لكن أحمد أكثر تصحيحاً        مالكالقول، و 
 "ياس أو ق،أثر:  بدليل خاص منبته والشروط فيها يثقودللشروط منه، وعامة ما يصححه أحمد من الع
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 :  أن يناقشويمكن
 . هذا العموم مخصوص بأدلة منع بيع الدين بالدينبأن

 : على ذلكويجاب
 بالكـالئ؛   ولا إجماع، وإنما منع من بيـع الكـالئ         اميس فيه نص ع    بيع الدين بالدين ل    بأن

 فـي شـيء فـي الذمـة، وكلاهمـا      شـيئًا  كما لـو أسـلم   يقبض،هو المؤخر الذي لم  : الكالئلأن  

 ). ١( يجوز بالاتفاق، وهو بيع كالئ بكالئلامؤخر، فهذا 

 كمـا أن  ،)٢(غيـره  ثبتت ماليته حقيقة جاز مبادلتـه ب ،وإذا أن الدين مال ثابت في الذمة    -٢

 . بغيرهالتها والمنافع تجوز مباد،الأعيان

 : يناقشأن ويمكن
 . ولهذا منع منها، تفضي إلى الغرر، والجهالة، وربح ما لم يضمندين مبادلة البأن

 : ويجاب
  يضمن لم بغيره مشروطة بعدم وجود الربا، والغرر، وربح ما دين جواز مبادلة البأن

 :  القول الثانيأدلة
 وبيع الدين مـن بيـوع الغـرر؛ لأن      ،)٣( نهى عن الغرر   -وسلم ه االله علي  صلى - النبي   نأ-١

 .)٤( يعرف بعينهلا كما أنه معدوم،الدين لا وجود له فيدخل في بيع ال

                                     
بالكـالئ فـي النهايـة لابـن الأثيـر       ، كمـا جـاء بيـان معنـى الكـالئ      )٢٩٣ / ١(إعلام الموقعين لابـن القـيم       : ينظر)١(

 الرجـل شـيئاً إلـى أجـل، فـإذا حـل الأجـل لـم يجـد مـا                     شتري وذلـك أن ي ـ    يئة،نـس النسيئة بال : "بأنه) ١٩٤/ ٤(
كلأ الـدين  :  يجري بينهما تقابض، يقال،ولا منههبعنيه إلى أجل آخر، بزيادة شيء، فيبيع   : يقضي به، فيقول  

تـه إذا  أي أطولـه وأكثـره تـأخراً،  وكلأ   » بلـغ االله بـك أكـلأ العمـر      «:  فهو كالئ، إذا تأخر، ومنه قولهم      لوءاًك
 ".أنسأته

 ).١٦١ -٢/١٦٠ (زركشي للالمنثور) ٢(

مـن  ) ١٥١٣( في صحيحه كتاب البيـع ، بـاب بطـلان بيـع الحـصاة والبيـع الـذي فيـه غـرر، رقـم                    لم مس أخرجه) ٣(
 .حديث أبي هريرة رضي االله عنه

 ).٧/٤٥٢( ينظر المحلى لابن حزم ) ٤(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٠٤

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 :  أن يناقشويمكن
 وبيــع الــدين ؛)١( كــان مــستور العاقبــة  يــؤول إلــى الجهالــة مــا الغــرر المنهــي عنــه هــو بــأن

 حكــم ي لــم يكــن موجــودًا حــسًا إلا أنــه ف ــ  وإنلا جهالــة فيــه، وهــو  معلــوم القــدر والــصفة  

 .الموجود

 والدائن إذا ،)٢( نهى عن بيع الرجل ما ليس عنده - االله عليه وسلم     صلى - ي أن النب  -٢

 .)٣( عندهليسباع الدين لمن هو عليه فقد باع ما 

 :  أن يناقشويمكن
 ،)٤( ولـيس بيـع الـصفات   ،أعيـان  مـا لـيس عنـده هـو بيـع      جـل  الربيـع  المنهي عنـه فـي      بأن

 .وبيع الدين هو بيع شيء موصوف في الذمة، وليس بيعًا لعين فلا يشمله النهي

 :  القول الثالثأدلة
 من هـو عليـه بأدلـة القـول الثـاني،            لغير أصحاب القول الثالث على منع بيع الدين         استدل

 :  جواز بيعه لمن هو عليه فاستدلوا عليه بما يأتياوأم

 لمـن هـو   ر الذمة من أحد النقدين بالآخ   ي بيع الدين لمن هو عليه على بيع ما ف         قياس -١

 .)٥( للدين لمن هو عليه بيعفي ذمته، فكل منهما فيه 

                                     
، ومجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة     )١/١٦٩ (ةورانيـة لابـن تيمي ـ   ، والقواعـد الن   )١٩٤/ ١٢(المبـسوط للـسرخي     : ينظر) ١(

)٢٩/٢٢.( 
يـأتيني  :  فقـال -صلى االله عليه وسـلم - سأل النبي  ندماورد النهي عن ذلك في حديث حكيم بن حزام ع         ) ٢(

أخرجه أبـوداود  ". ك ليس عندما تبع لا:"  فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق، فقال   رجلال
،وأخرجــه الترمــذي ، كتــاب )٣٥٠٣ (م كتــاب البيــوع، بــاب فــي الرجــل يبيــع مــا لــيس عنــده، رق ــ   ،ســننهفــي 

، وأخرجه النسائي، كتاب البيوع، بـاب بيـع       )١٢٣٢( ما ليس عندك رقم    بيعالبيوع، باب ما جاء في كراهية       
ك،  مـا لـيس عنـد   بيـع ، وأخرجه ابن ماجـه، كتـاب التجـارات، بـاب النهـي عـن       )٤٦١٣ (م عندك ، رق  سما لي 

، وصــححه الألبــاني فــي إرواء  )٣/٥٢٧(، والحــديث حــسنه الترمــذي  )٢١٧٨(وعــن ربــح مــا لــم يــضمن، رقــم    
 ). ٥/١٣٢(الغليل 

 ).٦/٣٥٠( منه، المحلى بالآثار ستقرض استدلال ابن حزم في مسألة قضاء القرض من غير نوع ما اينظر) ٣(
 النهــى أولــي، ومطالــب )٩/٢٩٩(د لابــن القــيم ، وتهــذيب ســنن أبــي داو )٦/٥١٨( عبــد البــر نالاســتذكار لابــ) ٤(

 ).٣/٢٠(للرحيباني
 ) . ٣٠٧ / ٣(، وكشاف القناع  للبهوتي)١٩٠ / ٤( مفلح بن، والمبدع لا)٣٤٢ / ٤(الشرح الكبير لابن قدامة ) ٥(
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 : ناقش أن يويمكن
 العلــة فــي جــواز بيــع مــا فــي الذمــة مــن أحــد النقــدين بــالآخر لمــن هــو فــي ذمتــه هــي    بــأن

 . )١(رهما يقاس عليهما غي بالنقدين فلاكمتساويهما في الرواج فيختص ذلك الح

 :  أن يجابويمكن
 واشـتراطه التقـابض عنـد    ، في النقدين مـع تـشديد الـشارع فيهمـا    كم إذا ثبت الح   بأنه

 فجواز ذلك الحكم في غيرهما من باب أولى، فإنه إذا قـام دليـل مـن    ،مبادلة أحدهما بالآخر  

 سـوى بينهمـا، وكـان    لفـرع  بـين الأصـل وا  المـشترك  بـالمعنى  علـق الأدلة على أن الحكم مت    

 ولا  ، صـحيح  دليـل  بالنقـدين تحتـاج إلـى        كم الح ختصاص إن دعوى ا   ،ثم)٢(ا صحيحً اهذا قياسً 

 .دليل على ذلك

 وز بيع الدين لمن هو عليه على بيع العين المغصوبة على الغاصب، فكما يج             قياس -٢

 مقـدور  مـا  فكـل منه   ، بيع الدين لمن هـو عليـه       جوز ي لك فكذ ب،بيع العين المغصوبة للغاص   

 .)٣(على تسليمه

 :    الترجيح
 لــم ولا ربــح مــا ربــا، بيــع الــدين إذا لــم يترتــب علــى بيعــه غــرر، ولا   بجــواز القــول الــراجح

 :يضمن،وذلك لما يأتي

 .  والقياس الصحيح، هذه القول، إذ يؤيده عموم الأدلةدلة قوة أ-١

ــا، لــدين عــدم وجــود دليــل صــريح فــي المنــع مــن بيــع ا  -٢  الأمــر كــذلك  وإذا كــانمطلقً

 . والصحةل،فالأصل الح

 تجـويز بيعـه   فـي  فقـد تكـون الحاجـة داعيـة إليـه، كمـا أن         ة، بيع الدين مصلح   فيأن  -٣

 .  لإبراء الذمميتشوف؛ الحكيم ،والشارع هو عليه إبراء لذمة المدينلمن

                                     
 ).٣/٥١٥(، روضة الطالبين للنووي )٤٣٦ / ٨( فتح العزيز للرافعي )١(

 ).١٥٧ / ١( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )٢(

 ).٢٨٠ / ٥(، والبحر الرائق لابن نجيم )١٤٨ / ٥ ( الصنائع للكاسانيبدائع) ٣(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٠٦

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 قـدار  كما لو باع الدين للمـدين بـثمن مؤجـل أكثـر مـن م               ربا الدين   بيع إذا ترتب على     أما

 ثـم باعـه   مـر  لـو أسـلم فـي ث    ،كمـا  لم يـضمن أو غرر     اين لم يجز ذلك، أو ترتب عليه ربح م        الد

بربح لشخص آخر قبل أن يقبضه ففي هذه الصورة يكـون قـد بـاع ديـن الـسلم قبـل قبـضه                        

 ، وقـد لا يـتمكن  ه ثم إن هذا الدين قد يتمكن المشتري الأول من استلام  مانه،ودخوله في ض  

 الـصورتين  ين يمنـع مـن بيـع الـدين فـي هـات      ذا ول؛ا لم يضمن غرر إضافة إلى ربح م هفيكون في 

 .واالله تعالى أعلم

 .التنازل عن المنفعة:  الثالث الفرع
مــا لا يقبلهــا  : مــا تقبــل المعاوضــة، ومنهــا   :  مــن حيــث المعاوضــة عليها،منهــا   المنــافع

 : تي ثلاثة أنواع بيانها فيما يأ،فهذهما وقع خلاف في جواز المعاوضة عليه: ،ومنها

 ر، كمنفعـة الـدا  ،وهـي المنـافع الماليـة المباحـة    : ا ما يقبـل المعاوضـة اتفاق ًـ     :لأول ا النوع

 : والعبد، والدابة، والمركب، فهذه المنافع إذا تنازل صاحبها عنها فلا تخلو من حالتين

 بعـوض  عنها أبد، فهذا التنازل في حكـم البيـع، وبيـع المنفعـة               نازلأن يت :  الأولى الحالة

 .جائز

 فهذا التنازل يأخـذ حكـم الإجـارة يـشترط           مةأن يتنازل عنها مدة معلو    :  الثانية لحالةا

 .)١(رةفيه ما يشترط في الإجا

 المحرمــة، كتــأجير دار  المنــافع لا يقبــل المعاوضــة اتفاقًا،وذلــك ك  مــا : الثــانيالنــوع

 نهـــاع فهـــذه المنفعـــة لا يـــصح التنـــازل ، أو لبيـــع الخمـــر، والتعامـــل بالربـــا،لجعلهـــا كنيـــسة

 تملكهـا، ولا المعاوضـة      وز المحرمة مطلـوب إزالتهـا، فـلا يج ـ        المنفعة لأن   ؛ ولا بغيره  ،بعوض

 .)٢(عليها

                                     
، )٢/٣٢٣(، ومغني المحتاج للشربيني )٤/٢٢٦(، ومواهب الجليل للحطاب  )٥/١٠٦( الحقائق للزيلعي    نتبيي)  ١(

 ). ٣/١٤٦(وكشاف القناع للبهوتي 

ل منفعـة كانـت     ك ـ: جارتـه  فممـا اجتمعـوا علـى إبطـال إ         "فقـد جـاء فيـه       ) ٤/٦(بداية المجتهـد لابـن رشـد        )  ٢(
 ،"أجــر النــوائح، وأجــر المغنيــات: مثــل محــرم العــين، كــذلك كــل منفعــة كانــت محرمــة بالــشرع،  يءلــش

 ).٤/٤١٦(، والمبدع لابن مفلح )٥/٢٦٩( للرملي حتاج، ونهاية الم)٥/٣٩٨(الذخيرة للقرافي : وينظر
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 ، الــدراهمســتئجارا: مثــل مــا جــرى الخــلاف فــي صــحة المعاوضــة عليــه  : الثالــثالنــوع

 المنـافع لـو     ،فهـذه )٢(يـه  عل للتجفيـف  واسـتئجار الـشجر والنخـل؛        ،)١( للـوزن والحلـي      ؛والدنانير

 . ئجارها العلماء في صحة استيخلاف  فيجربعوض، معلومة مدة ها عنتنازل

 اوضــة العلمــاء فــي المعاختلــف الإشــارة هنــا إلــى أحــد الحقــوق المجــردة التــي وتحــسن

 لا شـرع لـدفع الـضرر إ   لأنـه  ماليًا؛   قًا وإن لم يكن ح    ، الشفعة ،فحق وهو حق الشفعة   ،عليها

 ن، مـن عـي    ي فيما لو كـان لـشخص حـق مـال           في التنازل عن الحق المالي     ذكروه الفقهاءأن  

 ط مقابــل إســقا عــة أو المنف، أو الــدين، فتنــازل لــه عــن العــين   ر، أو منفعــة علــى آخ ــ ،أو ديــن

 العـوض المبـذول فـي التنـازل     ون ك ـمع في الشفعة، فهل يصح هذا التنازل        حقه له   المتنازل

 :  قولينعلى ذلك العلماء في اختلفليس عوضًا ماليًا،

 . تصح المعاوضة عليهلا فعة حق الشنأ : الأولالقول

 .)٥( والحنابلة،)٤( والشافعية،)٣( قول الجهور من الحنفيةوهو

 . تصح المعاوضة عليهالشفعة أن حق : الثاني القول

                                     
 إلا بعـد  نتفـاع  لأنـه لا يمكـن الا   والـشافعية فـي الأصـح إلـى عـدم جـواز إجارتهـا؛           ،فذهب الحنفية، والمالكيـة   ) ١(

، )١٧٥ / ٤ (سـاني بـدائع الـصنائع للكا  : استهلاك أعيانها، والداخل تحـت الإجـارة المنفعـة لا العـين، ينظـر             
 ) .٢٢٤ / ١٢(،وفتح العزيز للرافعي )٩ / ٤(والشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 

 عين أمكـن الانتفـاع بهـا مـع بقـاء عينهـا؛ ولأنهـا                نهالأ؛ الحنابلة إلى جواز ذلك إذا كانت المدة معلومة        وذهب
 .)٥/٤٠٤(المغني لابن قدامة : ينظر.  فأشبهت الحلية،منفعة مباح

ــا لمــد حبــال عليــه مــن أجــل تجفي ــ :  بــذلك لمــرادوا) ٢(  الملابــس والأكــسية بعــد فأن يــستأجر شــجراً أو نخلً
 بالـشجر   اع إلـى جوازهـا؛ لأن الانتف ـ      نابلـة لحغسلها، فهذه الإجارةذهب المالكية والشافعية في الأصح، وا       

 لجـاز  قطوعـة والنخل على هذا الوجه مما تتـأثر بـه ويـنقص قوتهـا فهـي منفعـة تتقـوم؛ ولأنهـا لـو كانـت م                         
،والمغني لابـن قدامـة     )١٧٨ / ٥(، وروضة الطالبين للنووي     )٢٠ / ٤(للدردير  يرالشرح الكب :ينظر.استئجارها  

)٤٠٤ / ٥.( 

 ).٤٠٥ / ٩(، والعناية للبابرتي )٢٥٧ / ٥(، وتبيين الحقائق للزيلعي )١٦٣ / ٢٠( المبسوط للسرخسي )٣(

 ٢ (نـصاري ،وأسـنى المطالـب للأ  )٣٩٦ / ٣(، ومغني المحتاج للـشربيني    )١٢/١٦٨( تكملة المجموع للسبكي   )٤(
 /٣٧٨( . 

 ).٣/٧٠( للبهوتي  ناع، وكشاف الق)٤/٣٧٣(المغني لابن قدامة )  ٥(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٠٨

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 .)١( الشراءبعد المعاوضة ت وقيدوا ذلك بما إذا كان، قول المالكيةوهو

 :  القولينأدلة
 :  القول الأولدليل
 .)٢(ليس بمال ولا يؤول إلى المال فلا تصح المعاوضة عليه أن ترك الشفعة -١

 :  أن يناقشويمكن
ــا إلا أن فيــه    بــأن  تــصح للمــشتري مقــصودة منفعــة تــرك الــشفعة وإن لــم يكــن متمولً

 .المعاوضة عليها

 بأنـه  تبينا المعاوضة عليها تمت الشفعة شرعت لإزالة الضرر عن الشفيع، فإذا    أن -٢

 .)٣( شفعتهفتسقطلا ضرر 

 :  أن يناقشويمكن
 في الملـك المـشترك سـواء وجـد ضـرر      للشفيع الشفعة حق أثبتت أدلة الشفعة  بأن

 ، أو لـم يوجـد الـضرر، وإزالـة الـضرر هـو مـن الحكـم التـي شـرعت مـن أجلهـا الـشفعة                       ،عليه

 إلـى دليـل، وإذا كـان    يحتـاج وليس علة للحكم، فالقول بسقوط الشفعة عند عـدم الـضرر         

الــشفعة حــق ثابــت للــشفيع حــال وجــود الــضرر أو عدمــه، فلــه طلبــه     وهــو أن ذلكالأمــر كــ

 .وإسقاطه

 :  القول الثانيدليل
ــة حــل البيــع و  عمــوم-١ : لبقــرةا[ m  Y  X  Wl:  كقــول االله تعــالى التجــارة، أدل

ــه ]٢٧٥ m   b  a   ̀ _   ̂ ]  \  [     Z  Y : وقولــــــــــــ

                                     
 ).٣٨٠ / ٧(، والذخيرة للقرافي )٧٠ / ٣( رشد نهدات لاب المممقدماتال) ١(

، والـــشرح الكبيـــر لابـــن قدامـــة  )٢٥٧ / ٥(، وتبيـــين الحقـــائق للزيلعـــي  )١٦٣ / ٢٠ (خـــسي للسرالمبـــسوط) ٢(
)٥/١٨. ( 

 ). ٣٧٣ / ٤(، والمغني لابن قدامة )١١/٤٩٧(فتح العزيز للرافعي ) ٣(
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g  f  e  d  cl ]عــن حـق الــشفعة بعــوض بيــع  التنــازل، و]٢٩: لنـساء ا 

 .جارة، فيدخل في عموم الآيتينوت

 للشفيع والإنسان له أن يتصرف في ملكه كما يشاء فلـه أن          ق حق الشفعة ح   إن -٢

 .)١(يتنازل عنه مجانًا، وله أن يتنازل عنه بعوض

 : الترجيح
 :  عن حق الشفعة هو الراجح، وذلك لما يأتيالمعاوضة بصحة أن القول يظهر

 . قوة دليل هذا القول-١

 . من ذلكيمنع سنة ولا في ال، نص في الكتابيرد م أنه ل-٢

 بجـواز تنـازل الـشفيع       قـول  عن الشفيع، وفـي ال     رر حق الشفعة شرع لدفع الض     أن-٣

بعوض دفع للضرر عن الشفيع والمشتري معًا، فالمشتري يحـصل علـى الـشقص وتـتم لـه         

 .العوضالبيعة، والشفيع يحصل على 

  عوضبلاي  الحق المالعن التنازل:  الثاني المطلب
ــازل اختلــف تكييفــه عــن   إن عــوض وبــلا الحــق المــالي  عــن التنــازل ــه  التن  بعــوض إلا أن

 :  أو منفعة، وتوضيح ذلك في الفروع الآتية، أو دين،يمكن أن يرد على عين

 :  عن العينازلالتن:  الأولالفرع
 م عـوض فهـذا التنـازل يأخـذ حك ـ    بـلا  يملكهـا  التـي  تنازل صـاحب الحـق عـن العـين          إذا

 ، ويــشترط فيــه مــا يــشترط فيهــا  نحوهمــا، أو ،الهبــة ، أو العطيــة: هبــة ســواء كــان بلفــظ ال

 :  ومن أدلة مشروعيتهاوالإجماع، والسنة كتابوالهبة من العقود المشروعة بال

 ]٤: لنساءا[m  £  ¢  ¡    �  ~  }  |  {  z  y  xl :  تعالىالله قول ا-١

 ). ٢("ا تحابواتهادو:" -صلى االله عليه وسلم- وقول النبي -٢

                                     
 ).  ١٩٥ / ٣(بداية المجتهد لابن رشد :ينظر) ١(

 وقـال   ،مـن حـديث أبـي هريـرة       ) ١/٢٠٨(،  )٥٩٤ (،رقـم  بـاب قبـول الهديـة        مفـرد،  البخاري فـي الأدب ال     أخرجه) ٢(
 ).٦/٤٤( في الإرواء ني، كما حسنه الألبا"إسناده حسن) : "١٦٣ / ٣( حجر في التلخيص الحبير ناب



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١١٠

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 . )١(جملة وأجمع المسلمون على مشروعيتها، واستحبابها في ال-٣

 :التنازل عن الدين:  الثانيالفرع
 ء كالتنازل عن العين يأخذ حكم الهبة، وقد ذكـر الفقهـا    ، عوض لا عن الدين ب   التنازل

 :تيللتنازل في الديون صورًا عدة منها ما يأ

 . أو بعضه،كله عن الدين التنازل: ى الأولالصورة
 بعــضه عــن أو تنــازل ، شــخص عــن كــل الــدين الــذي لــه فــي ذمــة شــخص آخــرتنــازل إذا

  لا ؟ و ألتنازل اذا فهل يصح ه، من غير عوض على ذلكمجانًا

 :  محل النزاع في المسألةتحرير
 مــع اســتيفاء بعــضه أو التنــازل عــن ين، الــدكــل عــن زل الفقهــاء علــى صــحة التنــااتفــق

 ).٢(ظ الهبة، أو الإسقاط، أو الإبراءباقيه إذا وقع بلف

 :   ويدل على صحة ذلك

 لـه   اندينًـا ك ـ  ) ه ــ٧١: ت( ابن أبـي حـدرد       تقاضى) هـ٥٠: ت( ما ورد  أن كعب بن مالك         -١

 - صـلى االله عليـه وسـلم       - رسول االله  معها حتى س  هماعليه في المسجد، فارتفعت أصوات    

لبيـك يـا   : قـال » يا كعب«: فنادى حجرته،) ٣(وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف 

لقد فعلت يـا رسـول االله،      : أي الشطر، قال  : ه، وأومأ إلي  " ضع من دينك هذا   : "رسول االله، قال  

 .)٤(" قم فاقضه: "قال

                                     
 ).٣٨٧ / ٣(لغرر البهية للأنصاري ، وا)١٠٨ / ٨( للعمراني والبيان، )١٥٩ / ٣(للكاساني  هاءتحفة الفق) ١(

 ٣(، ومغني المحتاج للشربيني    )٦ / ٧( للمواق   كليل والإ التاج و ،)٣/٨( المختار مع الاختيار للموصلي   : نظري) ٢(
 ).٢٥٩ / ٤(، والمبدع لابن مفلح )١٦٤/ 

 .الستر:  السين وكسرها، هو حبفت: السجف) ٣(
 ).٨١٨( أبادي ص لفيروزموس المحيط ل، والقا) ٩/١٤٤( منظورلابنلسان العرب : ينظر

، وأخرجـه  )٤٥٧( رقـم  مـسجد،  البخاري في صحيحه، كتاب الـصلاة، بـاب التقاضـي والملازمـة فـي ال       أخرجه) ٤(
، من حديث عبداالله بن كعـب بـن       )١٥٥٨( استحباب الوضع من الدين، رقم       اب ب ،مسلم، كتاب المساقاة  

 .مالك عن أبيه



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 ).١( لا يمنع من استيفائهما لا يمنع من إسقاط حقه كالإنسان ولأن -٢

 المدين ،وكانالصلح إذا وقع بلفظ    بجنسه ن الدي بعض صحة التنازل عن     ي ف واختلفوا

 : قولينعلىمقرًا بالدين 

 . بلفظ الصلحوقع وإن ه، واستيفاء باقي، التنازل عن بعض الدينصحة : الأولالقول

 . )٥( ورواية عند الحنابلة)٤(الشافعية عند المعتمد و،)٣( والمالكية،)٢( الحنفيةل قووهو

 . صحة التنازل إذا وقع بلفظ الصلحعدم:ثانيال القول

 .)٧( ووجه عند الشافعية،)٦(الحنابلة عند مذهبال وهو

 :  القولينأدلة
 :  القول الأوللأصحاب يستدل
ــأن ــرة البـ ــاظ  عبـ ــاني لا بالألفـ ــود بالمعـ ــه ،)٨( فـــي العقـ ــازل لـ ــإذا تنـ ــرأه مـــن بعـــض  ، فـ  أو أبـ

 وقــع العقــد بلفــظ الــصلح، أم الهبــة، أم     لكــسواء عليــه صــح ذ روطًا يكــن مــش ،ولمالــدين

 .في العقود بالمعاني رة لأن العب؛الإبراء

                                     
 ).٣/٣٩١( القناع للبهوتي وكشاف، )٤/٢٥٩ (حالمبدع لابن مفل: ينظر) ١(

 لـبعض  ذ المداينة أخقد عما استحق بع والصلح:"  فقد جاء فيه   )٣/٨( للموصليالمختار مع الاختيار    : ينظر) ٢(
 ) ٥/٤١(، وتبيين الحقائق للزيلعي " وليس معاوضةقي وإسقاط للباحقه

والصلح على  : "، فقد جاء فيه ما نصه     )١٣٧ / ٦ ( الجليل لعليش  منح، و )٦ / ٧(التاج والإكليل للمواق    :  ينظر )٣(
 ".  باقيه هبة للبعض المتروك،وتركبعضه أي المدعى به

ويـصح  :"  جاء فيه مـا نـصه   قدف) ١٦٤ / ٣( ومغني المحتاج للشربيني     ،)١٣١ / ٣(الغرر البهية للأنصاري    : ينظر) ٤(
ئة، والخـلاف كـالخلاف فـي     عليـك علـى خمـسما   لـي بلفظ الـصلح فـي الأصـح، كـصالحتك عـن الألـف الـذي            

 ".بلفظ الصلح، فيؤخذ توجيهه مما تقدم: عضهاالصلح من العين على ب

أنـه لا يـصح   :  بلفـظ الـصلح فأشـهر الـروايتين    انفـإن ك ـ : "فقـد جـاء فيـه   ) ٢٥٩ / ٤(المبدع لابن مفلح :  ينظر )٥(
 ".يصح ...   والثانيةالأصح،وهي 

 ).١٣٩ / ٢(دات للبهوتي المرجع السابق ، وشرح منتهى الإرا: ينظر) ٦(

 ).٣/١٦٤( ، ومغني المحتاج للشربيني )٢٩٦/ ١٠(فتح العزيز للرافعي : ينظر) ٧(

 لابـن القـيم   وقعين، وإعـلام الم ـ )١/١٨٠(، والفـروق للقرافـي    )١٧٤: ص( نجـيم    بـن  والنظـائر لا   الأشباه: ينظر) ٨(
)٣/٧٩. .( 



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١١٢

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 :  أن يناقشويمكن
 أو بالألفــاظ، العلمــاء، فكــون العبــرة فــي العقــود   ين بــالنــزاع بمحــل ل هــذا اســتدلابــأن

 .  يستقيم الاحتجاج بهلا ف،)١( مختلف فيهرالمعاني أم

 : أنيجاب يمكن و
 ،الألفـاظ  لا ب  ، بـأن العبـرة بالمعـاني      أنالقول إلا   ا هذه القاعدة وإن اختلف العلماء فيه      بأن

 . العلماءمهور ومقاصدها، وهو قول ج، الشريعةنصوصهو القول الذي تؤيده 

 :  لأصحاب القول الثانيويستدل
 بعـض الـدين بلفـظ الـصلح أصـبح كأنـه       عـن  فـإذا تنـازل لـه     اوضـة  الصلح يقتـضي المع    بأن

 .)٢( وهذا فيه هضم لصاحب الحق، وأكل للمال بالباطل، حقه ببعضبعضعاوض 

 :ويناقش
 لـه   ر الهضم لصاحب الحـق، وأكـل مالـه بالباطـل يكـون إذا اشـترط عليـه بـأن لا يق ـ                     بأن

 منه بعضه بطيب نفس منـه لـم   أسقط و ، أقر له بالدين   ذا أو يهب له، أما إ     ،بالدين حتى يتنازل  

 .  أو غيرها،أمالتنازل،أمالهبة، سواء وقع ذلك بلفظ الصلح،)٣(يكن في ذلك هضم له

 : الترجيح
 عـن بعـض الـدين إذا وقـع بلفـظ الـصلح هـو        ازلل الأول وهو صـحة التن ـ    لي أن القو   يظهر

 : يأتي وذلك لما ،القول الراجح

 . قوة دليل هذا القول-١

                                     
معانيها، والجمهور مـن الحنفيـة والمالكيـة، والحنابلـة،      مختلفون هل العبرة في العقود ألفاظها أو    العلماء) ١(

:  ينظـر ظهـا، وقول للـشافعية أن العبـرة بالمعـاني، وذهـب بعـض الـشافعية إلـى أن العبـرة فـي العقـود بألفا                
، )٢/٨٢(، وأســنى المطالــب للأنــصاري  )١/١٨٠( للقرافــي والفــروق، )١٧٤( نجــيم ص ن لابــالنظــائرالأشــباه و

 ابــن تيميــة إلــى  أشــار، حيــث )١١٢ / ٣٠( فتــاوى ابــن تيميــة وع، ومجمــ)١/١٧٦ (يبكوالأشــباه والنظــائر للــس 
 وجمهــور حمــد العقــود بالمعــاني والمقاصــد؛ لا بمجــرد اللفــظ، هــذا أصــل أيفــإن الاعتبــار فــ: "الخــلاف فقــال

 فـي مـذهب الـشافعي؛ ولكـن بعـض أصـحاب أحمـد قـد يجعلـون الحكـم يختلـف            جهينالعلماء، وأحد الو 
 ".المواضعكما قد يذكر الشافعي ذلك في بعض بتغاير اللفظ 

 ). ٢٥٩ / ٤( لابن مفلح والمبدع، )٣ / ٥ (امه الكبير لابن قدالشرح)٢(
 ).٣/٢٧٧( لابن القيم موقعينإعلام ال: ينظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١١٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 - االله عليـه وسـلم     صـلى - سـوله  ولا فـي سـنة ر       ليس هناك دليل فـي كتـاب االله        أنه -٢

 . أن لا يقع بلفظ الصلحالإبراء أو ، على أنه يشترط لصحة التنازلليد

 ،وقـديكون  أو عدمها؛ فالـصلح قـد يكـون بعوض         ، معاوضة ضي يقت لافظ الصلح    ل أن -٣

 . فتخصيص لفظ الصلح بما اقتضى المعاوضة قول يفتقر إلى دليل،بغير عوض

 .التنازل عن أجل الدين:  الثانيةالصورة
 المـدين مهلـة     طـى  وأع ، رب الدين عـن المطالبـة بـه فـي وقتـه            فتنازل حل أجل الدين     إذا

 أو لا يلزمـه؟ للعلمـاء فـي ذلـك           جديـد،  فهـل يلزمـه الالتـزام بالأجـل ال         حـق  لا قـت للسداد في و  

 : قولان 

 أنه يلزمـه الالتـزام بالأجـل، ولـيس لـه المطالبـة بالـدين قبـل حلـول الأجـل             : الأول القول

 .الجديد

 عنــد الحنابلــة اختارهــا شــيخ الإســلام ابــن    ،وروايــة)٢( والمالكيــة،)١(الحنفيــة قــول وهــو

 .) ٣(تيمية

 . الجديد، وله المطالبة بالدين متى شاءبالأجل أنه لا يلزمه الالتزام : الثانيلالقو

                                     
بـدائع الـصنائع للكاسـاني    :  في غير دين القرض، أما في القرض فلا يلزم، ينظـر      ل والحنفية قالوا بلزوم الأج    )١(

 بخـلاف سـائر     - أو متـأخراً عنـه       قـد  سواء كان مشروطاً فـي الع      -والأجل لا يلزم في القرض      ):"٣٩٦/  ٧(
فلـو صـالح عـن    : "فقـد جـاء فيـه   )  ٤١ / ٥(،  وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مـع حاشـية الـشلبي         "الديون

ف فـي الأولـى،      حقـه ومـسقطاً للنـص      فألف على نصفه أو على ألف مؤجـل جـاز ؛ لأنـه يجعـل مـستوفياً لنـص                  
 للجواز، ولو حمل على المعاوضة لفـسد؛ لأن بيـع الـدراهم    حرياً الثانية يجعل كأنه أجل نفس الحق ت     وفي
 ". يجوز إلا مثلاً بمثل يداً بيد فلا يصار إليه، وكذا لو صالحه عن الألف على خمسمائة مؤجلةراهملابالد

تجـوز المـصالحة    : "، فقـد جـاء فيهـا مـا نـصه          )٣٥٣/  ٥(، والذخيرة للقرافي    )٣٧٩-٣٧٨ / ٣(المدونة  : ينظر)٢(
 ذهـب  وعلـى  وأخذتـه  ططتـه  مائة درهم حالـة علـى خمـسين إلـى أجـل؛ لأنـك ح          ى حالة عل  همعلى مائة در  

 ".راًوعرض في الحال، وإن كان مق

ء  يتأجـل بتأجيلـه سـوا      ال الح ـ والـدين : " جاء فيها مـا نـصه      د فق )٣٩٤/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية     : ينظر) ٣(
، )٢٣٧ / ٥(للمـرداوي   لإنصافا:  وينظر،" مذهب أحمدي أو غيره، وهو قول مالك، ووجه فاكان الدين قرضً  

 .)٢٦٠ / ٤(والمبدع لابن مفلح 



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١١٤

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 .)٢( عند الحنابلة المذهب و،)١(افعية قول الشوهو

 :  القولينأدلة
 :  يأتيما بول للقول الأيستدل
m  u    t   s  r  q  p  o     n  m  l  k :  االله تعــــــالىقــــــول-١

  }  |  {  z  y  x  w  vl]إنكار على من يعد عدة،      الآية ففي ]٣ – ٢ :لصفا 

 قــولا لا يفــي بــه، ولهــذا اســتدل بهــذه الآيــة الكريمــة مــن ذهــب إلــى أنــه يجــب الوفــاء قــولأو ي

 . فدل ذلك على أن الالتزام بالأجل إذا وعد به الدائن واجب،)٣(بالوعد مطلقًا

 : ويناقش
 .)٤( ألا يفي بما وعد بهضميره ي من وعد وفعلى الآية محمولة بأن

إذا حــدث كــذب، وإذا وعــد :  المنــافق ثــلاثيــةآ: " - االله عليــه وســلمصــلى - لــه ولقو-٢

 الدائن بالدين قبل وقته فيه إخـلاف للوعـد بالمطالبـة بـه              فمطالبة)٥("أخلف، وإذا اؤتمن خان     

 فيكـون مـذمومًا، فـدل ذلـك        افقين صـفات المن ـ   مـن في الوقت المتفق عليه، وإخـلاف الوعـد         

 . بأجل الدينالالتزام ومنه ،)٦( بالوعد مطلقًافاء الووجوبعلى 

                                     
ولو صـالح   : "فقد جاء فيه ما نصه    ) ٣٠٠ / ١٠(، وفتح العزيز  للرافعي      )٤٦٠ / ٦(نهاية المطلب للجويني    :  ينظر )١(

:   مــسامحة مــن وجهــينكنــه فهــذا لــيس فيــه شــائبة المعاوضــة، ولعــن ألــف حــال علــى خمــسائه مؤجلــة،
وعـد  : إلحاق الأجل بالباقي، والاول سائغ فيبرأ عن خمسمائة، والثاني        : حط بعض القدر، والثاني   : أحدهما

 ". بالباقي في الحاللبهلا يلزم فله أن يطا

وإن وضــع بعــض  : "اء فيــه مــا نــصه ، فقــد ج ــ)٢٦٠ / ٤ (فلــح، والمبــدع لابــن م )٢٣٧ / ٥(للمــرداوي  الإنــصاف) ٢(
دون التأجيـل علـى    ... بخمـسين مؤجلـة صـح الإسـقاط،            حالـة  لو صـالحه عـن مائـة         االحال وأجل باقيه، كم   

 ". لا يتأجل؛ ولأنه وعدلحالالأصح، لأن ا

 ).٤٧ / ٢ (لقيم، وإغاثة اللهفان لابن ا)٧٩ / ١٨(، وتفسير القرطبي )١٠٥ / ٨( تفسير ابن كثير )٣(

 ).٣٣٤ / ٥(م القرآن للجصاص  أحكا)٤(

، وأخرجــه مــسلم، كتــاب )٣٣( ، رقـم  ق أخرجـه البخــاري فــي صـحيحه، كتــاب الإيمــان ، بـاب علامــة المنــاف   )٥(
 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه) ١٠٧(الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم 

 .)٢٩٩/ ٦(الذخيرة للقرافي : ينظر) ٦(
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 : ونوقش
 بالوعـد؛ لأن ذم الإخـلاف إنمـا هـو مـن      لوفـاء  وجـوب ا ى فيه ما يـدل عل ـ ليس الحديث   أن

 لا إن طــرأ لــه كمــا هــو الوعــد تــضمينه الكــذب المــذموم إن عــزم علــى الإخــلاف حــال  ثحيــ

 .)١(واضح

 :  يأتيبما للقول الثاني ويستدل
 يـل  فكذلك الوعـد بالتأج    ، لا يلزم الوفاء به    تبرع بمنزلة التبرع، وال   تأجيلبال الوعد   أن-١

 .)٢( بدينه متى شاءطالبةغير لازم فللدائن الم

 : أن يناقشويمكن
ــا، بــل يلــزم ال    بعــدم  بــه بعــد قبــضه،  وفــاء التــسليم بــأن التبــرع لا يلــزم الوفــاء بــه مطلقً

 والـدين المقبـوض     ،)٣( كمـا قـرر العلمـاء       تلزم بـالقبض   هافالهبة وإن كانت عقدًا جائزًا إلا أن      

 لــيس لــصاحبه أن يتراجــع فــي الأجــل كمــا أن  وضــة،إذا تــم تأجيلــه فهــو بمنزلــة الهبــة المقب

 . القبضبعدالواهب ليس له التراجع في الهبة 

 رط، وهناك فـرق بـين الوعـد والـش         الشرط، زلة أن الإلزام بوعد التأجيل يجعله بمن      -٢

 أو تم الاتفاق عليـه قبلـه، أمـا مـا كـان منفـردًا عنـه        ،صلب العقد  ما كان في     عتبروالشرط الم 

 .)٤( به لزومعلقفلا يت

 :  أن يناقشويمكن
 أن في الوعد ليس من أجل كونه بمنزلة الشرط، وإنما للأدلة التي تدل على               اللزوم بأن

و  فه ـا، واسـتقباحه، ومـا رآه المـسلمون قبيح ًـ      ، ذمـه  لـى إخلاف الوعـد ممـا فطـر االله العبـاد ع          

 .)٥(عند االله قبيح 

                                     
 ).١٢٦ / ١ (اريقمرقاة المفاتيح لل : ينظر) ١(
 نمـا وإ: "فقد جـاء فيـه مـا نـصه    ) ٤٨٧ / ٢(، وأسنى المطالب للأنصاري   )٣٠٠ / ١٠(فتح العزيز  للرافعي     :  ينظر )٢(

 ".لم يجب الوفاء بالوعد ولم يحرم إخلافه؛ لأنه في معنى الهبة، وهي لا تلزم إلا بالقبض
 ).٦/٤٢(، المغني لابن قدامة )٤٨٧ / ٢(للأنصاري ، أسنى المطالب )٤١٣ / ٢(المقدمات الممهدات لابن رشد ) ٣(
 ).٢٠١ / ٣( القناع للبهوتيف، كشا)٣٤ / ١٤( المبسوط للسرخسي )٤(
 ).٤٧ / ٢( اللهفان لابن القيمإغاثة) ٥(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١١٦

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 : الترجيح
 وهو لزوم الالتزام بالأجل، فليس للدائن المطالبـة بالـدين قبـل             ، هو القول الأول   الراجح

 :أجله، وذلك لما يأتي 

 . قوة أدلة هذا القول-١

 . والنهي عن إخلافهبالوعد، بالوفاء الأمر على ة عموم الأدلة الدال-٢

 عـدم الإلـزام بـه       وفـي الأجل إعمالًا لكلام المـتكلم،       إن في القول بالإلزام بالوفاء ب      -٣

 .)١(إهمالًا لكلامه، وإعمال الكلام أولى من إهماله

 .التنازل عن صفة الدين: الثة الثالصورة
 أو مـن  ، الجيـاد ود الدين مـن النق ـ كان كما لو ، الدينفي تنازل الدائن لمدينه عن صفة      إذا

 أو المكـسر مجانًـا، فهـل يلزمـه     ،رضـي بـالرديء   و، فتنازل الدائن عن ذلك   الصة الخ بائكالس

 ظهـر  كمـا ي   جـل، ذلك أو لا؟  الكلام في هذه المـسألة كـالكلام فـي مـسألة التنـازل عـن الأ                   

 صـالح علـى أقـل مـن     ولـو : " جـاء فـي بـدائع الـصنائع    فقـد ذلك فـي كـلام جملـة مـن الفقهـاء،        

 ويحمـل   ا،يجـوز أيـضً    بهرجـة  من الألف الجياد علـى خمـسمائة م        لح بأن صا  صفًا وو احقه قدرً 

 لأن أمـور المـسلمين   ا؛ ووصـفً ا والإبـراء عـن البـاقي أصـلً        اعلى استيفاء بعض عين الحق أصـلً      

 .)٢(" ما أمكنلسدادمحمولة على الصلاح وا

 أو ،فيجــوز الــصلح بعــد الأجــل عــن دنــانير جيــدة بــأدنى منهــا " فــي الــشرح الكبيــر وجــاء

 .)٣(" عكسه

 ا وقــدرًامــن ديــن حــال علــى مؤجــل مثلــه جنــسً  ولــو صــالح : " المحتــاجمغنــي فــي وجــاء

 لأنه وعـد فـي الأولـى        لح؛ من مؤجل على حال مثله كذلك لغا الص        صالح أو عكس أي     ،وصفة

                                     
 ).١١٤: ص(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )١٢٨: ص (ي والنظائر للسيوطالأشباه: ينظر) ١(

 ).٤٣ / ٦( بدائع الصنائع للكاساني )٢(

 .)٣٣٦/ ٣(للدردير بير الشرح الك)٣(
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 إلحاقهــا، وفــي الثانيــة وعــد مــن المــديون   حمــن الــدائن بإلحــاق الأجــل، وصــفة الحلــول لا يــص  

 ). ١(" والتأجيل، كالحلول، والتكسير،بإسقاط الأجل، وهو لا يسقط، والصحة

 ولأنـه وعـد، وكـذا لـو     ، لأن الحـال لا يتأجـل   ؛و لا يـصح التأجيـل     : " أولـي النهـى    مطالب وفي

 ووعد فـي الأخـرى، فـلا    ،صالح عن مائة صحاح بخمسين مكسرة، فهو إبراء من الخمسين       

 .)٢(" بهوفاءيلزمه ال

 .التنازل عن المنفعة: لث الثاالفرع
 بـسيارته،  لـو تنـازل لـه عـن الانتفـاع            ماك عن المنفعة بلا عوض      حق تنازل صاحب ال   إذا

ــه، أو نحــو ذلــك    ــافع،      مجانًا،فــإنأو كتاب ــازل عــن الانتفــاع يعــد مــن هبــة المن ــة هــذا التن  وهب

 ،) ٣( المنـافع    بـة ه:  بأنهـا  لعلمـاء  إعارة؛ لأن العارية يعرفها ا     تها العين في حقيق   دون فعةالمن

 تنــازل لــه عــن  لــو لكــن ،)٤(مــاع بالإججــائزة شــاء، والعاريــة تــى أن يرجــع فيهــا ملــصاحبهاو

 وللعلمـاء فـي     ،)٥( تـسمى العمـرى    التـي  ، فهـذا التنـازل يأخـذ حكـم الهبـة             العمر مدة المنفعة

 : صحتها قولان

ــول ــة العم ــتــصح : الأولالق ــى     فــوا وإن اختلرى هب   فــي رجوعهــا بعــد مــوت المعمــر إل

 .صاحبها

                                     
 ).١٦٥ / ٣( مغني المحتاج للشربيني )١(

 ).٣٣٦ / ٣( النهى للرحيباني أولي مطالب )٢(

 الكبيـر للمـاوردي     اوي، الح ـ ) ٢٩٨/ ٧(، التاج والإكليل للمـواق    )٥٥/ ٣(المختار مع الاختيار للموصلي     : ينظر) ٣(
 ).١٦٣/ ٥(، المغني لابن قدامة )١١٦/ ٧(

 ).٣ / ٢( العلماء لابن هبيرة ئمة الأاختلاف،) ٩٤: ص(مراتب الإجماع لابن حزم) ٤(

 مـدة  كنهاجعلتها له يس: أعمرته الدار عمرى أي  :  من العمر، وهي أن يقول     ذةأصل العمرى مأخو  : العمرى) ٥(
 مـن أعمــر   فـإذا مــات عـادت إلــي، وكـذلك كــانوا يفعلـون فــي الجاهليـة فأبطــل ذلـك، وأعلمهــم أن      ه،عمـر 

، و لـسان    )٢٩٨/ ٣ (يثوالأثرالنهايـة فـي غريـب الحـد       : ينظـر . شيئاً أو أرقبه في حياته، فهو لورثتـه مـن بعـده           
 ). ٦٠٣/ ٤(العرب 



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١١٨

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 عنـد   المعتمـد  و ،)٢(كيـة المال و ،)١( بالـصحة ذهـب جهـور العلمـاء مـن الحنفيـة            القـول  وإلى

 .)٤(،والحنابلة)٣(الشافعية

 . تصح هبة العمرىلا : الثاني القول

 .)٦(حنابلة وقول عند ال،)٥( قول عند الشافعيةوهو

 : القولينأدلة
 : بما يأتي ول الأل أصحاب القواستدل
 ).٧(" جائزةالعمرى:" - االله عليه وسلمصلى- النبي قول-١

 .مرى وجوازها نص على مشروعية العفالحديث

                                     
 حـال حياتـه ولورثتـه مـن        معمـر العمـرى جـائزة لل    : "فقد جـاء فيـه مـا نـصه        ) ٥٣ / ٣(الاختيار للموصلي   :  ينظر   )١(

تبيــين الحقــائق : ، وينظــر"عــل داره لــه عمــره، فــإذا مــات تــرد عليــهبعــد مماتــه،  ويبطــل الــشرط، وهــي أن يج
 ).١٠٤ / ٥(للزيلعي

: وقــال ابــن جــزي فــي القــوانين :" فقــد جــاء فيــه) ٦٢ / ٦( فــي شــرح مختــصر خليــل  لمواهــب الجليــ:  ينظــر)٢(
 سـكناها، أو  ك وهبـت ل ـ وأعمرتـك داري وضـيعتي، أو أسـكنتك، أ   : أن يقـول : العمرى جائزة إجماعاً، وهي   

لك ولعقبـك  :  ربها، وإن قال ى فهو قد وهب له منفعتها، فينتفع بها حياته، فإذا مات رجعت إل            لهاستغلاا
 ).١١١ / ٧ (رشيشرح مختصر خليل للخ:  وينظر،"فإذا انقرض عقبه رجعت إلى ربها أو إلى ورثته، انتهى

ــ: " فيــــه مــــا نــــصه ءفقــــد جــــا) ٣٨٨ / ٣( البهيــــة للأنــــصاري الغــــرر) ٣(  سائر كــــيجــــابة بالإوإنمــــا تــــصح الهبــ
ــدار، أو وهبتهــا لــك، أو جعلتهــا لــك عمــرك، أو مــا عــشت أنــت أو        ....لتمليكــاتا كقولــه أعمرتــك هــذه ال
 قبلــك، فإنــه هبــة ت اســتفاد إن مــيذلــك إن مــت قبلــي عــاد  لــي، أو لمــن ميراثــ..... ،أو نحوهــا ولــو تــلا ياتــكح

 ).٣٠١/  ٦(تحفة المحتاج للهيتمي: ، وينظر"لصدقه عليها، ويلغو الشرط

 جـائز فـي قـول    - أي العمرى والرقبـى    –وكلاهما  :" ، فقد جاء فيه ما نصه     )٦٨/ ٦(المغني لابن قدامة    : ينظر) ٤(
 ).١٩٧/ ٥ (فلحالمبدع لابن م: ، وينظر" أنها لا تصح:  وحكي عن بعضهملم،أكثر أهل الع

 ).٣٠١ / ٦(، تحفة المحتاج للهيتمي )٢٦٦ / ٤( الوسيط للغزالي)٥(

 ).١٩٧/ ٥(، المبدع لابن مفلح )٦٨/ ٦( قدامة بن لانيلمغا) ٦(

) ٢٦٢٦( عليها، بـاب مـا قيـل فـي العمـرى والرقبـى ، رقـم                  تحريض وفضلها وال  ة الهب ب البخاري، كتا  أخرجه) ٧(
، وأخرجه مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد  - االله عنه  رضي-من حديث أبي هريرة     

 .-رضي االله عنه- جابر ث حديمن) ١٦٢٥(في الهبة، رقم 
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 .)١( قضى بالعمرى لمن وهبت له، ـم االله عليه وسلصلى ـ ي ولأن النب-٢

 لمــن بهــا - االله عليــه وســلمصــلى - ذلــك علــى مــشروعية العمــرى لقــضاء النبــي   فــدل

 .وهبت له

 ) ٢(" عمرى فهي للذي أعمرها حيًا وميتًار أعممن: "  ولقوله عليه الصلاة والسلام-٣

 .ية العمرى وأنها تفيد الملكية الحديث على مشروعفدل

 :  أصحاب القول الثاني واستدل
 ه أو أرقبــا، فمــن أعمـر شــيئً قبـى، لا عمــرى ولا ر: "- االله عليــه وسـلم صـلى  - النبــي بقـول 

نهى عن العمرى والرقبى فـدل علـى        -صلى االله عليه وسلم   - فالنبي)٣("فهو له حياته ومماته   

 .عدم مشروعيتهما

 :  من عدة أوجه ونوقش
 .)٤( السابقة ديث في الحديث منسوخ بالأحاالحكم أن  :ولالأ

 :  أن يجابويمكن
 . ولا دليل يدل على ذلك، المتقدم من المتأخرمعرفة بد للقول به من لا النسخ أن

                                     
 قبـى،  قيـل فـي العمـرى والر       مـا  عليهـا، بـاب      حـريض  البخاري في صحيحيه، كتاب الهبـة وفـضلها والت         أخرجه) ١(

 مــسلم، كتــاب الهبــات، بــاب كراهــة تفــضيل بعــض الأولاد علــى بعــض فــي الهبــة،  وأخرجــه، )٢٦٢٥(رقــم 
 .- عنهاللهرضي ا-، كلاهما من حديث جابر )١٦٢٥(رقم 

مـن  ) ١٦٢٥( رقـم  الهبـة،  مسلم، كتـاب الهبـات، بـاب كراهـة تفـضيل بعـض الأولاد علـى بعـض فـي                     خرجهأ)٢(
 .- االله عنهضير-حديث جابر    

 بـر  ألفـاظ النـاقلين لخ  لافالنـسائي فـي سـننه، بـاب ذكـر اخـت           ) ٥٠٦/ ٨(،) ٤٩٠٦(أخرجه أحمد في مسنده     ) ٣(
/ ٥(، وقال عنـه ابـن حجـر فـي الفـتح      - عنهرضي االله -، من حديث ابن عمر    )٣٧٣٢(جابر في العمرى، رقم     

، وهو عند ابن ماجه، كتاب الهبات، باب العمرى     )٦/٥٣( ، وصححه الألباني في الإرواء    "رجاله ثقات ): " ٢٤٠
 والعمــرى، بــاب ذكــر إثبــات العمــرى لمــن أعمــرت لــه، رقــم  بــى كتــاب الرقان،، وعنــد ابــن حبــ) ٢٣٧٩(رقــم 

 " .لا عمرى، ومن أعمر شيئاً فهو له: "  عنه، ولفظه االلهرضي حديث أبي هريرة ن، م)٥١٣١(

 )٢٤٠ / ٥( الباري لابن حجر فتح) ٤(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٢٠

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

فليس لهم  :  أن النهي يتوجه إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الرجوع، أي            :الثاني

 ــ لا عمـــرى بالـــشروط  :  الحـــديثفمعنـــىللرجـــوع،  عنـــدهم المقتـــضية  ةالعمـــرى المعروفـ

 .)١(الفاسدة 

 أو الإرشاد، والقرينة الصارفة ما ذكـر فـي آخـر    ، النهي محمول على الكراهة  ن أ :الثالث

 .)٢(الحديث من بيان حكمه

  : الترجيح
 لـصاحبها أن يرجـع فيهـا        جوازهـا،وليس  و العمـرى  هبـة  القول الأول وهو صـحة       الراجح

 :  لما يأتيوذلكبعد أن تنازل عنها؛ 

 . قوة أدلة هذا القول-١

 ليــل علــى المنــع منهــا، ولا ديــل يقــم دللــم أن الأصــل فــي العقــود الجــواز والــصحة مــا -٢

 . في المنع من العمرىحصري

 والإحـــسان بمـــا لا يتنـــافى مـــع  ، أن فـــي القـــول بجوازهـــا توســـعة لـــدائرة التبرعـــات -٣

 .الشارع الحكيم

@       @      @ 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 ).١٨٠ / ١٣ (ني السابق ،وعمدة القاري للعيالمرجع) ١(

 .)٣٩٣ / ٤(، وفيض القدير للمناوي )٩٢ / ٤(، وشرح الزرقاني على الموطأ )٢٤٠ / ٥( فتح الباري لابن حجر )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 أحكام التنازل عن الحق المالي:  الثانيثالمبح
 ، مبثوثـة فـي كتـب الفقـه، وبعـضها مؤصـل            ة كثيـر  حكـام  عن الحـق المـالي لـه أ        التنازل

 ويحــسن فــي هــذا   ، متفرقــةأبــواب فــي اء ذكرهــا الفقه ــل ومــسائ،ومخــرج علــى ضــوابط  

 : ية أن أشير إلى جملة من أحكام التنازل عن الحق المالي، وذلك في المطالب الآتثالمبح

  عن الحق المالي لالاشتراط في التناز:  الأولالمطلب
ــازل ــه لــيس عقــدًا   فقهــي وتكييفــه ال، عــن الحــق المــالي كمــا يتــضح مــن صــوره     التن  أن

 وإنما تسري عليه أحكام أقرب العقود بـه شـبهًا، فـإن كـان لـه حكـم البيـع         اته،مستقلًا بذ 

 تـسري  أو هبـة، ف ، أو صـرفًا ،ة كان إجارلو وكذلك ، والشروط فيهالبيع، عليه شروط   سرت

 فـي العقـود بالمعـاني لا        إذالعبـرة  وإن سـمي تنازلًـا ؛        ،عليه أحكام الإجارة، والـصرف، والهبـة      

 . والمباني،بالألفاظ

 هـم  أن إلا) ١( والـصحة    از، الأصـل فـي الـشروط الجـو        بـأن  يقـررون  العلماء   جمهور أن   ومع

 :  فاسد،صحيح: نيتفقون على تقسيم الشروط إلى نوعي

 ،ولا)٢(ليهــا تترتــب آثارهــا عالتــي الــشروط وهــي :ة الــصحيحالــشروط:  الأول فــالنوع

 :  فيها ما يأتيويدخل ينه عنها الشارع، لمتناقض مقتضاها، و

 الـشروط لـم يخـالف فيـه         وهـذه  : أو إجمـاع   ، بـنص  ها ثبت جواز  لتي ا الشروط: أولًا

صحيح الـشروط يقولـون    فـي ت ـ المـذاهب  أشد ن م هم الذين   هريةأحد من العلماء حتى الظا    

 :) ٤( ومن أمثلة هذا النوع،)٣(بصحتها

                                     
 ).١/٢٥٩(، وإعلام الموقعين لابن القيم )٢٩/٣٤٦( تيمية ن فتاوى ابمجموع) ١(

 .)٢٤( البيان للرملي ص غاية، و)١٥ / ٢( للزركشيحيط الموالبحر،)١١ / ٧( نجيم ن البحر الرائق لاب)٢(

 ). ٣١٩ / ٧(المحلى لابن حزم ) ٣(

 كـشرط الملـك   عقـد ه ال مـا يقتـضي  يـه فإن شرط ف:  "فقد جاء فيها) ٥٧/ ٤(تبيين الحقائق للزيلعي    : ينظر) ٤(
ــه شــرطا أو، جــاز...للمــشتري  ــار، والأجــل :  مــا ورد الــشرع بجــوازه  في وفــي شــرح مختــصر خليــل    " كالخي

 ولا ينافيــه، وهــو مــن مــصلحته جــائز، لازم بالــشرط،   ه،وشــرط لا يقتــضي: "هجــاء مــا نــص ) ٨٠/ ٥ (لخرشــيل
 ةمــا كــان مــن مــصلح" : )٣١٢/ ٥( اورديوجــاء فــي الحــاوي الكبيــر للمــ" ...ســاقط بدونــه، كالأجــل، والخيــار



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٢٢

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

ــل اطاشــتر -١  ، موصــوف فــي الذمــة ء تنــازل عــن مــال حــال مقابــل شــي   فــإذا:التأجي

 التنازل له حكم الـسلم  الـذي دل   فهذا التسليم إلى أجل معلوم  تأجيل العقد   رطفيواشتُ

مَنُـوا إِذَا تَـدَايَنْتُمْ بِـدَيْنٍ إِلَـى أَجَـلٍ مُـسَمًّى           أَيُّهَـا الَّـذِينَ آ     يَا{:  في قوله تعالى     جوازهالنص على   

 فـي بيـوع الأعيـان مـن         ازه، وإذا جاز التأجيل في بيوع السلم فجـو        ]٢٨٢: البقرة [}فَاكْتُبُوهُ

 .باب أولى

 مـة  مـدة معلو   الخيـار  عليـه  شـترط  بعوضـوا  فمن تنازل عن شيء      :اشتراط الخيار  -٢

 عليــه الله اـــصلى ال دل الــنص علــى جــوازه فقــد ق ــ  لأن شــرط الخيــار ممــا ؛صــح هــذا الــشرط 

 أو يخيـر  ا، تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار مـا لـم يتفرقـا، وكانـا جميع ًـ    إذا:"  ـسلمو

 على ذلك، فقـد وجـب البيـع، وإن تفرقـا بعـد              بايعا فت ، فإن خير أحدهما الآخر    ،أحدهما الآخر 

 وقـد اسـتدل بهـذا الحـديث علـى           )١("لبيـع ا فقد وجـب     يع واحد منهما الب   تركأن يتبايعا ولم ي   

 االله عليـــه صـــلى– علـــى خيـــار المجلـــس؛ لأن المــراد بقولـــه  دلالتــه  إضـــافة إلـــى الـــشرطخيــار  

ــار   فيـــشترط: أي"  يخيـــر أحـــدهما الآخـــر أو"-وســـلم  الخيـــار مـــدة معينـــة فـــلا ينقـــضي الخيـ

 .)٢( المدةي بل يبقى حتى تمض¡بالتفرق

 بعوض،فهـذا  مؤبر فإذا تنازل له عن نخل       : ثمر النخل المؤبر   المشترياشتراط   -٣

 رط ذلــك الــش ،كــان المؤبرخــل المــشتري ثمــر الن اشــترطالتنــازل فــي حكــم البيــع ، فلــو     

                                                                                   
كاشـــتراط الـــرهن، والـــضمين، وتأجيـــل الـــثمن، وخيـــار الـــثلاث فهـــذا ومـــا شـــاكله لازم  : العقـــد ومباحاتـــه

/ ٤( قدامــة بــن لاالمغنــي لا يقتــضيه واشــتراطه فــي العقــد لا ينافيــه  العقــدبالــشرط دون العقــد؛ لأن إطــلاق 
 ".فهذا شرط جائز يلزم الوفاء به.....  والخيار،تتعلق به مصلحة العاقدين، كالأجل،:الثاني : ")١٧٠

، )٢١١٢( وجــب البيــع، رقــم   د كتــاب البيــوع، بــاب إذا خيــر أحــدهما صــاحبه بعــد البيــع فق ــ     ري، البخــاأخرجــه) ١(
، كلاهما مـن حـديث ابـن    )١٥٣١(وأخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم 

 .عمر رضي االله عنهما

 .)٣٣٣/ ٤( لابن حجر باريفتح ال: رينظ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٢٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 قـد أبـرت     ا بـاع نخل ًـ   مـن :"- الـصلاة والـسلام      عليه - لدلالة النص على جوازه؛ لقوله       ؛صحيحًا

 ).١(" إلا أن يشترط المبتاعللبائعفثمرها 

 :ن مقتضيات العقد التي هي مالشروط: ثانيًا
 المشتري تملك العين، أو المستأجر تملك المنفعة مدة الإجـارة،         اشتراط:  ذلك ومن

بـاختلاف العقـود، وقـد     ختلف المؤجر، ونحو ذلك مما ي،أوأو اشتراط تسليم العوض للبائع      

 أن هـــذه الـــشروط مـــن مقتـــضيات العقـــد، وعلـــل الحنفيـــة جـــواز هـــذه ىنـــص الفقهـــاء علـــ

 وأن وجودهـا وعـدمها سـواء، فقـد          ، اشـتراط  غيـر  مـن    العقدط واجبة ب  الشروط بأنها شرو  

الــشرط الــذي يــشترط فــي البيــع لا يخلــو إمــا إن كــان شــرطاً     : "ني البرهــاالمحــيط فــي جــاء

 كـشرط  قـد،  لا يوجب فساد العه العقد، ومعناه أن يجب بالعقد من غير شرط، وأن  يهيقتض

 اشــتراط مــا ه لأنــ،وهذا؛المــشتري لــىعتــسليم المبيــع علــى البــائع، وشــرط التــسليم الــثمن 

 ولأنه لا يفيد شيئاً، فصار وجوده كعدمه، فكأنه لم يشترط           ،يجب بالعقد من غير شرط له     

 .)٢(" فيجوز البيع،شيئاً

ــشروط واضــحة ولا       ــل المالكيــة الجــواز بــأن هــذه ال ــر اشــتراط،   زمــة بينمــا عل  مــن غي

: مــا نــصه) هـــ١١٠١: ت(شــي  شــرح مختــصر خليــل للخر فــي زيــادة تأكيــد، فقــد جــاء  رهافــذك

 ، بالعيـب والقيـام  ، كـشرط تـسليم المبيـع   ، وهـو واضـح الـصحة   ،وبقي شرط يقتضيه العقد "

 ). ٣(" فشرطه تأكيد، وهو لازم دون شرطبيع،ورد العوض عند انتقاض ال

 مـن حـق   اقـد  لموافقتها لما أثبتـه الـشارع للع  شروط؛ أجازوا هذه الفقد ة الشافعي وأما

 بـه  تـصريح بمـا أوج  بأنهـا  من الـشروط  وعكروا في تعليلهم لجواز هذا النفي العقد؛ ولهذا ذ 

                                     
 رقــم بتــاع، فثمرتهــا للبــائع إلا أن يــشترط المت، مــن بــاع نخلًــا قــد أبــرب البخــاري، كتــاب البيــوع، بــاأخرجــه) ١(

، كلاهما مـن حـديث ابـن    )١٥٤٣( نخلاً عليها ثمر، رقم   اع، وأخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب من ب       )٢٢٠٤(
 .عمر رضي االله عنهما

 ).٣٨٩ / ٦ (هلبرهاني لابن ماز المحيط ا)٢(

 .)٨٠ / ٥( مختصر خليل للخرشي شرح) ٣(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٢٤

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 ، والـرد بعيـب  ، كـالقبض لعقـد ولـو شـرط مقتـضى ا   : " المحتـاج   تحفـة  فـي    جـاء  دالشارع، فق ـ 

 ).١(" إذ هو تصريح بما أوجبه الشارع؛صح يعني لم يضره

وا بـأن هـذه      والمالكية فـي تعلـيلاتهم، فـذكر       ، ما ذكره الحنفية   ين ب بلة جمع الحنا  وقد

 مطالـب  فـي  لمقتضى العقـد، فقـد جـاء        ن،وتأكيد بيا زيادةالشروط وجودها كعدمها، وأنها     

 البيع بحكم الشرع كشرط تقـابض، وحلـول       طلبهي: يقتضيه بيع أي  ماأحدها  : "أولي النهى 

المبيـع  :  ومثمن، و اشتراط رده ؛ أيثمن فيما يصير إليه من      ن متبايعي منثمن، وتصرف كل    

 بيـان   ،ولأنـه يجده به، ولا أثر لهذه الشروط؛ لأن البيع يقتـضيه، فوجـوده كعدمه            بعيب قديم   

 .)٢("وتأكيد لمقتضى العقد

 العقـد فـذكره فـي العقـد علـى أنـه       تـضيه  مما ذكره الفقهاء أن كل شرط يق    فالحاصل

 .  والبيان، عليه أثر سوى زيادة التأكيديترتب لا صل فيه هو تحصيل حاالشروطأحد 

 : وط التي هي من مصلحة العقدالشر: ثالثًا
 أو إجمـاع، ويمثـل      ص، بـن  ا الشروط تدخل في القسم الأول إذا كان جوازها ثابت ًـ         وهذه

 ، ممـا فيـه توثيـق العقـد        ذلـك لها الفقهاء باشـتراط الـرهن، أو الكفيـل ، أو الإشـهاد، أو نحـو                 

 أو إحــضار ،ا أو كفيلًــ، فــإذا تنــازل لــه عــن عــين واشــترط عليــه رهنًــا اع، وقطــع النــز،وتأكيــده

 كالحنفيــة ، النــوع مــن الــشروط يعبــر عنــه بعــض الفقهــاءا وهــذ، صــح ذلــك الــشرطشــهود

 ، فيـه الملائـم للعقـد كـالرهن        شـرط :"  الحقـائق    تبيين في   جاءبالشرط الملائم للعقد،  فقد      

 لأن اسـتيفاء الـثمن   المطالبـة؛  و ، لجانـب الاسـتيفاءِ    تأكيـد  وال ،والكفالة جـاز؛ لأنهمـا للتوثقـة      

 ).٣(" بأن كان الرهن والكفالة معينينا معلومًكان ،إذا ومؤكده ملائم لهقد،العمقتضى 

 والحنابلـة بأنـه شـرط مـن      ، والـشافعية  ، يعبر عنـه جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة           بينما

 فقـد جـاء   ار، لـه المالكيـة باشـتراط الـرهن، والكفيـل، والأجـل ، والخي ـ      ل ومث ّـ د،مصلحة العق 

                                     
 ).٣٠٤ / ٤ (تمي تحفة المحتاج للهي)١(

 .)٦٧ / ٣ (للرحيباني مطالب أولي النهى )٢(

 ).٥٧ / ٤(للزيلعي  حقائق تبيين ال)٣(
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 وخيار؛ لأنها ، وأجل معلومميل، وحهن، في البيع شرط رازوج:" الصغير ما نصه   الشرح في

 ).١("لا تنافي المقصود، ولا تخل بالثمن، بل هي مما تعود على البيع بمصلحة

 فقـد جـاء     الإشـهاد  ذلك والضمان، ويزيدون على     ، الشافعية يمثلون له بالرهن    وكذلك

 ولكـن   ه،عقـد لا يقتـضي     وإن كـان مطلـق ال      ،شرط الرهن جائز فـي البيـع      : " نهاية المطلب  في

 والإشـهاد، فهـذه     ، وكـذلك شـرط الـضمان      جـائزًا،  شـرطه    عـد  مـصلحة العقـد      مـن لما كـان    

 ). ٢(" الثلاث يجوز شرطها في البيعائقالوث

 أن الحنابلــة يــذكرون اشــتراط مــا فيــه مــصلحة العقــد مــن الــشروط الــصحيحة،      كمــا

 حتـى لـو كـان    عين،ط رهن م ،أو اشترا  عين أو ضمين م   ،ويمثلون له باشتراط صفة في الثمن     

 علـى ثمنـه، فقـد جـاء فـي كـشاف             رهنـه  فيـصححون اشـتراط      ، المبيع نفـسه   هوهذا الرهن   

ــاع  ــن: "القنـ ــص    مـ ــن مـ ــرط مـ ــصحيحة شـ ــشروط الـ ــد أيلحة الـ ــى   :  العقـ ــود علـ ــصلحة تعـ مـ

ــه   كاشــتراطالمــشترط،  ــثمن، كتأجيل ــوم   ، صــفة فــي ال ــى وقــت معل  أو ، أو تأجيــل بعــضه إل

 أو بعضه ولـو كـان الـراهن المبيـع فيـصح اشـتراط رهـن المبيـع                  بالثمن، ناشتراط رهن معي  

ورهنتك صــح اشــتريت،: بعتــك هــذا علــى أن ترهننيــه علــى ثمنــه، فقــال :  قــاله،فلوعلــى ثمنــ

 .)٣(" أو ببعضه، لثمن،با: اشتراط ضمين معين به أي أو، والرهن،الشراء

ــا ــان وأم ــوع الث ــشروط الفاســد :  فهــوي الن ــ الــشروط التــي لا وهــي :ال ب آثارهــا  تترت

 وقد تؤدي إلى فـساد العقـد، ويـدخل    ، أو تنافي مقتضى العقد، أو نهى عنها الشارع        )٤(¡عليها

 :  ما يأتيهافي

                                     
 ).١٠٥ /٣( مع حاشية الصاوي للدردير الشرح الصغير )١(

 .)٢٢٥/  ٦( المطلب للجويني نهاية)٢(

 ).١٨٩ / ٣( القناع للبهوتي كشاف)٣(

 ).١٤(، والأصول من علم الأصول لابن عثيمين )٢/١٥( المحيط للزركشي البحر) ٤(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٢٦
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 :  أو إجماع، منعها بنصثبت التي الشروط: أولًا
 واشـترط   ، أو هبـة   ببيـع،  مثلًـا  عـن عبـد      لـه  ذلك اشـتراط الـولاء للمعتـق فـإذا تنـازل             ومن

 يكون للمعتق كما دل على ذلك       لولاء ا لأن فهذا الشرط فاسد؛    له ولاءالمتنازل أن يكون ال   

 ليـست فـي   ا بـال رجـال يـشترطون شـروطً    مـا : "- الـصلاة والـسلام      عليـه  - فقد قـال     ،النص

 قـضاء  ط، شـر ئـة كتاب االله، ما كان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطـل، وإن كـان ما     

 .)١("االله أحق، وشرط االله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق

 : الشروط التي تنافي مقتضى العقد: ثانيًا
 كمـا لـو     قد، له بالع  ت التي تمنع أحد المتعاقدين من الحق الذي ثب        روطالش:  بها ويقصد

 أو التبـرع علـى أن لا يتـصرف فيـه، فهـذا الـشرط       ،تنازل له عن شيء  علـى سـبيل المعاوضـة     

 ولكــن هــل ة،اســد فوط شــرا وأنهــالــشروط لهــذه أمثلــة للعقــد، وقــد ذكــر الحنفيــة  افمنــ

 أو لا يفــسد؟ خــلاف فــي مــذهبهم، والــصحيح عنــدهم أنــه لا     وطيفــسد العقــد بهــذه الــشر  

 أو دابـة  ، أو لا يهبه، باع ثوبا على أن لا يبيعه المشتريإذا:"الصنائع بدائع فقد جاء في     ،يفسد

 يــدل  فــي المزارعــة مــارذكــ:  علــى أن يأكلــه ولا يبيعــها أو طعامًــ، أو يهبهــا،علــى أن لا يبيعهــا

:  البيـع بهـذا الـشرط فاسـد، ووجهـه     فأن يوس ـي أب ـوعـن ...اطل بوالشرط... جواز البيع   لىع

 كمـا  ا فيكون مفـسدً ، بين الناسارف ولا جرى به التع   ، ولا يلائمه  ، العقد هأنه شرط لا يقتضي   

 .)٢(" والصحيح ما ذكر في المزارعة، المفسدةلشرائطفي سائر ا

 مـا  يناقض مقتـضى العقـد، ومثلـوا لـه ب          لذي ا  صحة الشرط  عدم لى نص المالكية ع   كما

 العمـوم، أمـا لـو اسـتثنى      وجـه  علـى  أو لا يهـب لأحـد        ،لو اشترط البائع على المشتري ألا يبيع      

 ي الــشرط الــذفأمــا: " الجليــل مواهــب فقــد جــاء فــي ، أو أناسًــا قليلًــا صــح ذلــك عنــدهما،فــردً

أن يـشترط عليـه أن لا   : يـع مثـل   فهو الذي لا يتم معه المقصود من الب العقد،يناقض مقتضى   

                                     
، وأخرجـه مـسلم،   )٢١٦٨(أخرجه البخاري، كتاب البيوع، بـاب إذا اشـترط شـروطاً فـي البيـع لا تحـل، رقـم               ) ١(

 . -رضي االله عنها-كلاهما من حديث عائشة، )٢/١١٣٩(كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق

 ).١٧٠ / ٥(بدائع الصنائع للكاساني) ٢(
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 أو لا تبيعـه إلا  ، كقوله علـى أن لا تبيعـه جملـة   ا، أو استثنى قليلً   ، وهذا إذا عمم   ، ولا يهب  ،يبيع

 ) .١(" فيجوزا قليلًا وأما إذا خصص ناسً،من فلان

 ونـصوا علـى أنهـا تبطـل البيـع،      ، الشافعية مـسألة الـشروط التـي تنـافي العقـد          أيضًاذكر

 ذلـك مـن الـشروط التـي تنـافي مقتـضى             ى شـرط مـا سـو      فـإن :" نـصه    هـذبما المفقد جـاء فـي      

 أو ، أو بـاع داراً بـشرط أن يـسكنها مـدة          ، أو لا يعتقـه    ،البيع بأن باع عبـداً بـشرط أن لا يبيعـه          

 .)٢(" بشرط أن يحذوها له بطل البيعلعْة أو فِ،ثوباً بشرط أن يخيطه له

 فـي فـساد     لهـم  و اسـدة،  الـشروط الف    للعقـد مـن    المنافي الشرط   ذكروا أيضًا   والحنابلة

شـرط مـا ينـافي مقتـضى البيـع          : الثاني :"المبدع فقد جاء في     ،العقد بالشرط الفاسد روايتان   

 أو... لا يبيـع ولا يهـب   أن أو متـى نفـق المبيـع وإلا رده، أو        ه،أن يشرط أن لا خسارة علي ـ     : نحو

ع يقتــضي تــصرف  إطــلاق البيــولأن...نفــسه فــي باطــليــشرط أن يفعــل ذلــك فهــذا  شــرط  

 لأنـه إنمـا بـذل الـثمن فـي مقابلـة الملـك، والملـك يقتـضي                   ه؛المشتري في المبيع على اختيـار     

 يبطــل ا،وهــل الغــرض فيكــون الــشرط باطلًفويــت التــصرف، فــالمنع منــه يــؤدي إلــى تإطــلاق

 .)٣("روايتينالبيع؟ على 

تنــافى معــه  وي، يتبــين بــأن العلمــاء متفقــون علــى أن الــشرط الــذي ينــاقض العقــد وبهــذا

 إن والــضابط التــي ســار عليهــا الفقهــاء فــي كــل المــذاهب، و، كالقاعــدةفهــوشــرط فاســد، 

 .  والأمثلة التي تندرج تحت هذا الضابطلتفريع، للعقد، وفي اشرط في إفساد ذلك الوااختلف

 .الشروط التي تؤدي إلى محرم: ثالثًا
ــدما يحــرم شــيئًا مــن الأشــيا     إن ــشارع الحكــيم عن ــه يمء، ال ــه مــن  ؤدينــع مــا ي ــ  فإن  إلي

 بـالغير  والإضـرار  والربـا، والغـرر،   الباطـل،  حـرم أكـل المـال ب      لمـا  الـشرع  و ائع، والذر ل،الوسائ

                                     
 ).٣٧٣ / ٤ (للحطاب الجليل مواهب) ١(

 النعـل،  جمعهـا فلـع، وهـي جلـدة          - بكسر الفـاء وإسـكان الـلام         -: ، والفلِعْة )٢٣ / ٢( المهذب للشيرازي    )٢(
 ).٩/٣٦٨: (المجموع للنووي: يجعلها حذاء ينظر: وهاومعنى يحذ

 ).٥٦ -٥٥ / ٤( المبدع لابن مفلح )٣(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٢٨

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 رة؛ االله تعـالى ـ شـروطًا كثي ـ    ـرحمهم المؤديـة إلـى ذلـك، ولهـذا منـع العلمـاء         ائلمنـع الوس ـ 

 :  أو الغرر، ومن ذلك، أو الربا،لكون اشتراطها يفضي إلى أكل المال بالباطل

 لــه عــن جاريــة  تنــازل فلــو:اشــتراط صــفة محرمــة فيمــا تــتم المعاوضــة عليــه   -١

 نائع فقد جاء فـي بـدائع الـص   ،بعوض، واشترط المشتري كونها مغنية فهذا الشرط فاسد     

 صـفة   التغنية اشترى جارية على أنها مغنية على سبيل الرغبة فيها فالبيع فاسد؛ لأن              ولو:"

 ).١("هلبيع يوجب فساد فشرطها في اا لكونها لهوً؛محظورة

 لــو تنــازل لــه عــن كتــب بعــوض واشــترط المــشتري اشــتمالها علــى طلاســم   وكــذلك

سحرية، أو رقى شركية فهـذا الـشرط فاسـد، أو تنـازل لـه عـن أقـراص حاسـوبية بعـوض،                    

ــصفة    ، المــشتري اشــتمالها علــى أفــلام ماجنــة   واشــترط  فهــذا الــشرط فاســد؛ لأن هــذه ال

 .ممنوعة شرعًا

 هـذه الزيـادة تفـضي       ؛لأن الحق بجنسه  علىادة في صلح المعاوضة      الزي اشتراط-٣

 صـالح علـى أكثـر مـن         ولـو :" فقد جاء في بدائع الصنائع     ، ذلك علىإلى الربا، وقد نص الحنفية      

 صــالح علــى أو علــى ألــف وخمــسمائة جيــاد، بهرجــة ملــف بــأن صــالح مــن أا ووصــفًاحقــه قــدرً

 لا يجـوز؛  بهرجة ممسمائة ألف وخىجياد عل بأن صالح من ألف    ا لا وصفً  ا من حقه قدرً   كثرأ

 .)٢("لأنه ربا

ــا  بعــدم لــة صــرح الحنابكمــا ــا ، صــحة الــصلح عــن الحــق بجنــسه إذا كــان مكيلً  أو موزنً

 فقـد جـاء    ، أما إذا كان ذلك على سبيل التبرع فلا بأس بـه           لمعاوضة،بأكثر منه على سبيل ا    

ــ مان إذا كــبجنــسهويحــرم الــصلح عــن ديــن   : "ع القنــاكــشاففــي  ــا، اثليً ــمكيلً  لا ا أو موزونً

 لأنـه  ؛ أو أقل منه علـى سـبيل المعاوضـة    ، من الدين  كثرصناعة فيه مباحة يصح السلم فيه بأ      

 ).٣(" أو الحطيطة، على سبيل الإبراءقي وأخذ البا، ترك له بعض الدينإنربا لا 

                                     
 ).١٦٩ / ٥( بدائع الصنائع للكاساني )١(

 ).٤٣ / ٦(للكاساني  الصنائع بدائع )٢(

 ).٣٩٤ / ٣( كشاف القناع للبهوتي )٣(
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  فلو اشترط من عليه الحق أن يتنازل له صـاحب        ق،اشتراط التنازل للإقرار بالح    -٣

 لأنـه أكـل للمـال    ؛ أو من العين مـن أجـل أن يقـر بـه لـم يجـز ذلـك       ، الدين نالحق عن شيء م   

أبرأتـك علـى أن تعطينـي       :  قـال  فلـو ): "ه ــ١٠٨٧: ت(الشبراملـسي   حاشية ي جـاء ف ـ   ،بالباطل

 فكمـا قيـل فـي ذلـك      ، تقر لي على أن لك علي كـذا        أنصالحتك على   : كذا كان كما لو قال    

 ). ١("رط يقال هنا كذلك لاشتمال البراءة على الشرطبالبطلان لاشتماله على الش

 أو بشرط أن يعطيه     ، هضم للحق  لأنه ؛لا يصح بلفظ الصلح   : "رادات منتهى الإ  وفيشرح

 لأنـه  ؛ أو تعوضـني منـه كـذا      نـه،  يـذكر لفـظ الـشرط كعلـى أن تعطينـي كـذا م              لمالباقي، وإن   

 الحق ربه حقـه  ليه عنمأو يمنع  ....ببعض حقه عضيقتضي المعاوضة فكأنه عاوض عن ب    

 ).٢(" لأنه أكل لمال الغير بالباطل؛ منه فلا يصحعطاءالإ:  أيمندونه

  عن الحق الماليلتنازلالجهالة في ا:  الثانيالمطلب
 الغـرر،   ى تـؤدي إل ـ   لـة  فـي التنـازل؛ لأن الجها      سي أسا وشيء أمر مهم    به بالمتنازل   العلم

ه جملـة مـن العقـود والـشروط، جـاء فـي           والنهي عن الغرر أصل من الأصول التي يمنـع بـسب          

وأما النهي عن الغرر، فهو أصل عظيم من أصـول كتـاب        ):" هـ٢٦١: ت (مسلمشرح صحيح   

 أنـه مـع تحـريم       إلا) ٣(" ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيـرة غيـر منحـصرة            وع،البي

 منــه بـل ا، فلــيس كـل غــرر مؤثرً ، والـشروط ، فــي منـع جملــة مـن العقــود  ا وكونــه أصـلً ،الغـرر 

: فـي بدايـة المجتهـد، فقـال    ) ه ــ٥٩٥:ت(المؤثر وغيـر المـؤثر، وقـد أشـار إلـى ذلـك ابـن رشـد                 

 أو الـذي تـدعو إليـه    ،بهـذين القـسمين، وأن غيـر المـؤثر هـو اليـسير             ينقسم أن الغرر    اتفقوا"

 .)٤(" جمع الأمريناالضرورة، أو م

                                     
 ).٤٤٣ / ٤( حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج )١(

 ).١٣٩ / ٢( منتهى الإرادات للبهوتي شرح) ٢(

 ).١٥٦ / ١٠(شرح صحيح مسلم للنووي  المنهاج) ٣(

 ).١٧٦ / ٣( بداية المجتهد لابن رشد )٤(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٣٠

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

– العلمـاء  جمهـور  مما قـرره   أن التنازل يدور بين المعاوضة تارة، والتبرع تارة فإن    وبما

 كمـا ينهـى     ، الوصـية  ثناء باسـت  التبرعـات  منهي عنه في عقـود       الغرر أن   -تعالى االله رحمهم

ــ  وإن اختلفـــوا فـــي مـــسائل وصـــور عـــدة مبثوثـــة فـــي فـــروعهم  ة،عنـــه فـــي عقـــود المعاوضـ

 يكـون  أن: " الصنائع فـي الكـلام عـن الـشيء الموهـوب مـا نـصه       ائع بد ي ف فقدجاءالفقهية،  

 وهــب مــا يثمــر نخلــه أن وقــت الهبــة فــلا تجــوز هبــة مــا لــيس بموجــود وقــت العقــد بــاموجــودً

 .)١(الوصية ونحو ذلك بخلاف ، السنةأغنامه وما تلد ،العام

ومــا لا يجــوز بيعــه كمجهــول    : " المطالــب فــي شــرح روض الطالــب   أســنى فــي وجــاء

 .)٢("وضال

صدقة والهبـة والإبـراء،    نجد المالكية يتسامحون في الغرر في عقـود التبـرع، كال ـ    بينما

 ولهـــذا ، تنميـــة المــال بهــا  يقـــصد  وهـــي مــن العقـــود التــي لا  حــسان، ويعــدونها مــن قبيـــل الإ  

 يجتنـب  جاء في الفروق في قاعدة مـا         غرر، أو   ، فيها جهالة  ان في جوازها وإن ك    يتوسعون

طرفـان  :  أقـسام  ثلاثـة  -مالـك  أيالإمـام –وانقسمت التصرفات عنـده     : "فيه الغرر والجهالة  

 فيها ذلك إلا ما دعـت الـضرورة إليـه    فيجتنبأحدهما معاوضة صرفة،   : ناسطة، فالطرفا وو

مــا هــو :  وثانيهمــا، والمــشقة، فكــذلك الغــررسام، الجهــالات ثلاثــة أقــأنعــادة كمــا تقــدم 

إحسان صرف لا يقصد به تنميـة المـال، كالـصدقة، والهبـة، والإبـراء، فـإن هـذه التـصرفات لا                      

 فإنـه لـم يبـذل       ،بـل إن فاتـت علـى مـن أحـسن إليـه بهـا لا ضـرر عليـه                    ل،يقصد بهـا تنميـة المـا      

 ، ضــاع المــال المبــذول فــي مقابلتــه ت والجهــالا، الأول إذا فــات بــالغررقــسم بخــلاف الاشــيئً

 فيــه، أمــا الإحــسان الــصرف فــلا ضــرر فيــه فاقتــضت  هالــةفاقتــضت حكمــة الــشرع منــع الج

ريق بـالمعلوم والمجهـول، فـإن        فيه بكل ط   وسعة الإحسان الت  على وحثه   ،حكمة الشرع 

 وهـب لـه عبـده    ا وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله، فـإذ ا،ذلك أيسر؛ لكثرة وقوعه قطعً  

 ا، فيحصل له ما ينتفع به، ولا ضـرر عليـه إن لـم يجـده؛ لأنـه لـم يبـذل شـيئً                     ه أن يجد  جازالآبق  

                                     
 ).١١٩ / ٦( الصنائع للكاساني بدائع) ١(

 ).٤٨١ / ٢( أسنى المطالب للأنصاري )٢(
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ى نقـول يلـزم منـه     حت ـالأقـسام  هـذه وهذا فقه جميل، ثم إن الأحاديث لم يرد فيها ما يعـم   

 فـــي البيـــع ونحـــوه، وأمـــا الواســـطة بـــين دتمخالفـــة نـــصوص صـــاحب الـــشرع، بـــل إنمـــا ور

 .)١("نكاحالطرفين فهو ال

 عـن  لـه  المسائل المهمة في الحديث عن الجهالة فـي التنـازل مـسألة مـا لـو تنـازل            ومن

فيهـا  شيء مجهول بعوض معلوم، فهل يصح ذلك أولا؟ وهذه المسألة مما تنازع العلماء              

 :على قولين

 .صحة التنازل عن شيء مجهول بعوض عدم:الأول القول

 واسـتثنى  ،)٥( والظاهريـة ،)٤(ية والـشافع ،)٣( والمالكية ،)٢( الحنفية ن قول الجمهور م   وهو

 بعـوض  هـا  فيـصح التنـازل عن  - كتـرك الـدعوى  -الحنفية من ذلـك مـا لا يحتـاج إلـى تـسليم           

 .)٦(معلوم وإن كانت مجهولة

 كان مما يحتـاج  ، صحة التنازل عن شيء مجهول بعوض معلوم سواء        : الثاني القول

 . لا يتعذر علمهمما أو ، علمهعذر أو مما لا يحتاج إلى تسليم، وسواء كان مما يت،إلى تسليم

 ).٧( قول الحنابلة في المشهور من المذهب وهو

نـه   المتنـازل ع   كان  صحة التنازل عن شيء مجهول بعوض معلوم إذا           : الثالث القول

ــا  الـــصحيح مـــن عـــضهم للحنابلـــة، وعـــده بقـــول و،) ٨( قـــول المالكيـــة،وهو يتعـــذر علمـــهممـ

 )٩(.  عليهأحمدالمذهب، وأن نصوص 

                                     
 ).١/١٥١( للقرافي لفروقا) ١(
 ).٤٠٩ / ٨(، والعناية للبابرتي) ٤٨ / ٦(للكاساني ائعبدائع الصن) ٢(
 ).٨٠ / ٥( للحطاب ليل، ومواهب الج)٢٦١ /٤(المدونة ) ٣(
 ). ١٠٦( للماوردي ص قناعالإ) ٤(
 ).٤٧١ / ٦( المحلى لابن حزم )٥(
 ).٤٠٩ / ٨(للبابرتي عناية، وال) ٤٨ / ٦(بدائع الصنائع للكاساني) ٦(
 ).٢/١٤٣( الإرادات تهى، وشرح من)٥/٢٤٢ (يالإنصاف للمرداو: ينظر) ٧(
 ).٨٠ / ٥(ب الجليل للحطاب ، ومواه)٢٦١ / ٤(المدونة ) ٨(
 ) . ٢٤٢ / ٥(للمرداوي  اف والإنص،)٢٦٤ / ٤(المبدع لابن مفلح ) ٩(
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 :  الأقوالأدلة
 :أتي أصحاب القول الأول بما ياستدل
m   ̀ _   ̂ ]  \  [     Z  Y  قـــــول االله تعـــــالى -١

hg  f  e  d  c   b  al]ا، فـي مجهـول أصـلً      ن لا يكـو   ،والرضـا ]٢٩: لنساءا 

 ، كثيـر لـم تطـب نفـسه بـه          أنـه إذ قد يظن المرء أن حقه قليل فتطيـب نفـسه بـه، فـإذا علـم                  

 .)١( وما جهل فهو مؤخر إلى يوم الحسابيه،ولكن ما عرف قدره جاز الصلح ف

 : ناقش أن يويمكن
 أو ،ه معلومًــا تتعــرض لكــون المعقــود عليــم ولــي، التجــارة مــع التراضــأجــازت الآيــة بــأن

 . والرضا قد يتصور مع جهالة المعقود عليه،مجهولًا

 والجهالــة فـي المتنــازل عنــه  ،)٢( نهـى عــن الغـرر  - االله عليـه وســلم  صــلى - النبـي  أن -٢

 عليـه يـشترط     المعقـود  و ، الغرر، فقد يتنازل له عن شيء يظنه قليلًا فيتبـين كثيـرًا            إلى تؤدي

 .)٣(سلامته من الغرر حتي يصح العقد 

 :  أن يناقشويمكن
 الوصــول إلــى العلــم بــه ؛لأن لا يتعــذر العلــم بــهعنــه متنــازل إذا كــان البــه يــسلم هــذا بــأن

 ، كان المتنازل عنه مما يتعذر العلـم بـه، فالوصـول إلـى العلـم بـه غيـر ممكـن                     إذا أما   ،ممكن

 .  عليه هي من باب إبراء الذمم، وقطع النزاعالمعاوضةف

 ا، حـرم حلال ًـ ا جـائز بـين المـسلمين، إلا صـلحً    الصلح:" وسلم  ـ االله عليهـصلى ولقوله -٣

 ،ومـن )٤("ا حرام ًـل أو أح ـلًـا،  حـرم حلا ا والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا،أو أحل حرامً 

                                     
 ).٤٧١ / ٦( لابن حزم المحلى) ١(

 . الأولالمبحث تقدم تخريجه في الفرع الثاني من )٢(

 ).٨٠/ ٢(للنفراوي  لدواني، والفواكه ا)١٨٩/ ٣(رشد لابن تهدبداية المج: ينظر) ٣(

 فــي الترمــذي بهــذا اللفــظ، كتــاب الأحكــام ، بــاب مــا ذكــر عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم   أخرجــه) ٤(
،دون آخره، )٢٣٥٣(، وأخرجه ابن ماجه ، كتاب الأحكام، باب الصلح، رقم )١٣٥٢(الصلح بين الناس، رقم  

: للحــديثمزنــي، وقــال الترمــذي بعــد روايتــه    عمــرو بــن عــوف ال نكلاهمــا مــن حــديث كثيــر بــن عبــداالله ب ــ 
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ــلحــراما ــا كــان حرامًــا          ذي ال ــو كــان بيعً ــذي ل ــى المجهــول ال ــصلح أن يقــع عل  ،)١( يقــع فــي ال

 .يجوز هذا التنازل التنازل فيه بعوض يأخذ حكم المبيع، فلا انوالمتنازل عنه إذا ك

 :  أن يناقشويمكن
 يتعذر فلا يحرم كمـا سـبق    ما لا يتعذر علمه، أما      ا سبق من أن الحرمة إنما هي فيم       بما

 .ثاني الدليلفي مناقشة ال

 :  القول الثاني بما يأتيأصحاب واستدل
 االله عليه وسلم صلى -  رجلين من الأنصار جاءا يختصمان إلى رسول االله      أن ورد   ما-١

 عليـه وسـلم   الله اـصلىي مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال رسول االله           ف -

 مـن لحجته :  ألحن بحجته، أو قد قالم ولعل بعضك شر،إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا ب     : " ـ

 فــلا ا، أخيــه شــيئًحـق  مــن ه لــتبعـض، فإنمــا أقــضي بيــنكم علـى نحــو مــا أســمع، فمـن قــضي   

 عنقــه يــوم القيامــة، فبكــى فــي) ٢( مــن النــار يــأتي بهــا إســطامًا أقطــع لــه قطعــةمــا فإنه،يأخــذ

 االله عليــه صــلى - االله رســولفقــال : حقــي لأخــي، قــال :  واحــد منهمــا لالــرجلان، وقــال ك ــ

 ليحلــل كــل ،أمــا إذ قلتمــا، فاذهبــا فاقتــسما، ثــم توخيــا الحــق، ثــم اســتهما، ثــم : " -وســلم 

                                                                                   
،  )٨٧٨٤(، رقـم  )٣٨٩/ ١٤(، وأخرجه أحمـد    )٥/١٤٢ (واء، وصححه الألباني في الإر    " حديث حسن صحيح  "

 ر كتـاب الـصلح، بـاب ذك ـ   حه، صـحي فـي ، وابن حبان )٣٥٩٤(وأبوداود، كتاب الأقضية ، باب في الصلح، رقم  
، )٥٠٩١(، رقـــم الإخبـــار عـــن جـــواز الـــصلح بـــين المـــسلمين مـــا لـــم يخـــالف الكتـــاب أو الـــسنة أو الإجمـــاع  

 . حديث أبي هريرة رضي االله عنهمنكلهم ) ٢٣١٣(والحاكم في مستدركه، كتاب البيوع، رقم 

 ).٢٠٣ / ٤(روضة الطالبين للنووي) ١(

ــار، أي   المفطوحــةالمــسعار، وهــو الحديــدة  : الإســطام والــسطام : إســطاماً) ٢( :  الطــرف التــي تحــرك بهــا الن
ذات :  وتقــديره،يــسعرها،أو قطعــت لــه نــاراً مــسعرة محروثــة قطعــت لــه مــا يــشعل بــه النــار علــى نفــسه و 

، والنهاية فـي غريـب الحـديث والأثـر لابـن       )١٧٨ / ٢(الفائق في غريب الحديث للزمخشري      : نظرإسطام، ي 
 ).٣٦٦ / ٢(الأثير 



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٣٤

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 الـرجلين علـى التنـازل عـن     - االله عليـه وسـلم  صـلى  - النبـي قر  فقد أ ).١("حبهواحد منكما صا  

 .)٢( على صحة ذلك التنازلالحديث فدل ،المجهول

 :  أن يناقشويمكن
 بهـا، فـلا   م لأن هـذه المواريـث يتعـذر العل ـ   أقرهمـا؛  - االله عليـه وسـلم   صـلى  - النبـي    بأن

 .فتهاسبيل إلى معر

 لأن كلًـا منهمـا إسـقاط    الطـلاق؛  و، قياس التنازل عن المجهول بعوض على العتـق    -٢

ــاع كــشاف صــاحب علــل هــذاحــق؛ ول ــصحة القن ــال ــه: "ه بقول  فــصح فــي  حــق إســقاط ولأن

 ).٣("لاق والط،المجهول كالعتاق

 :  أن يناقشويمكن
 بخـلاف   ، والطـلاق معلـوم    ¡ مـع الفـارق؛ لأن الإسـقاط فـي العتـق           س هذا القياس قيـا    أن

 .التنازل في هذه المسألة فهو مجهول

ــصحة   فــأن-٣ ــو قيــل :  قــالواولهــذا ضــياع الحقــوق،  ة لذريعــســدًاي القــول بال بعــدم : ل

 .)٤( ضياع الحق ى إلفضىجوازه لأ

                                     
 باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، رقـم         ، وأخرجه أبوداود مختصراً، كتاب الأقضية،     )٤٤/٣٠٨( أحمد   أخرجه) ١(

 إلـى أبـي موسـى الأشـعري، بـاب فـي       -رضـي االله عنـه  -، وأخرجه الدارقطني في سننه ،كتاب عمر  )٣٥٨٥(
 وقال الحـسن الربـاعي فـي  فـتح الغفـار      سلمة،كلاهما من حديث أم    ) ٤٥٨٠(المرأة تقتل إذا ارتدت، رقم    

، وحسنه الألبـاني فـي   "في إسناده مقال، وأصله في الصحيح داود، والمنذري، و  أبوسكت عنه   ) : " ١٢٤٠ / ٣(
 ).٥/٢٥٢( الإرواء

وفيــه أيــضا صــحة الــصلح بمعلــوم عــن  : " ، فقــد جــاء فيــه مــا نــصه )٣٠٤/ ٥(نيــل الأوطــار للــشوكاني : ينظــر )٢(
 ". التحليلمن بد مع ذلك مجهول، ولكن لا

 ).٢٦٤ / ٤(، المبدع لابن مفلح)٣٦٨ / ٤(ة ، والمغني لابن قدام)٣٩٦/ ٣( القناع للبهوتيكشاف: ينظر) ٣(

 . السابقينالمرجعينانظر ) ٤(
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 :  يناقشأن ويمكن
 هــذه الذريعــة يــسلم بهــا عنــد تعــذر العلــم بــالمجهول، أمــا مــع إمكــان العلــم فــلا     بــأن

 .يسلم بها

 :  أصحاب القول الثالثواستدل
ــول أن ــحيح    المجهـ ــه صـ ــة عليـ ــإن المعاوضـ ــه فـ ــذر علمـ ــن    ة، إذا تعـ ــه مـ ــا فيـ ــر مـ  ويغتفـ

 ،)١( مـن مقاصــد الـشريعة حفـظ المـال مـن الــضياع     ن إذ إ؛ للنـزاع، وحفظًـا للأمـوال   قطعًـا غرر؛

 العلـــم تعـــذر المـــال مـــن غيـــر مـــصالحة عليـــه يفـــضي إلـــى ضـــياعه، وأمـــا إذا لـــم ي ذا هـــكوتـــر

 مــن لأن ؛ يغتفــر الغــرر مــع إمكانيــة العلــم   ،ولا عليــه فيهــا غــرر عاوضــة فــإن الم،بــالمجهول

 .)٢(المعقود عليه سلامته من الغرر شروط 

 :  أن يناقشويمكن
 ر فـلا يغتف ـ المعاوضـات  عقـود  ،أمـا  الغرر الذي يغتفر هو ما كان فـي عقـود التبرعات         بأن

 .)٣(الغرر فيها

 : ويجاب

 . )٤( مما تدعو إليه الضرورة، فيغتفر فيه الغرر كان لمه إذا تعذر عبأنه

 :الترجيح
 المجهـول إذا كـان ممـا يتعـذر     التنازلعنراجح القول بصحة  أعلم ـ أن ال ـواالله لي  يظهر

 :  به فلا يصح، وذلك لما يأتيلمالعلم به، أما إذا لم يتعذر الع

 .قوة أدلة هذا القول-١

 . بين الأدلة، ومراعاة للحقوقجمعًا في هذا القول ن أ-٢

                                     
 )١٤٣/ ٢(، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ) ٢٦٤/ ٤(المبدع لابن مفلح : ينظر)١(

 ).٨٠/ ٢(للنفراوي  ،  الفواكه الدواني)١٨٩/ ٣(بداية المجتهد لابن رشد:  ينظر)٢(

لأن : " د جـاء فيهـا مـا نـصه       ، فق ـ )٢٣٢/ ٣(، والغـرر البهيـة للأنـصاري        )٤٢٩/ ٤(روضة الطـالبين للنـووي      : ينظر) ٣(
 ".الغرر لا يحتمل في المعاوضات

 ).١٧٦ / ٣( المجتهد لابن رشد بداية)٤(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٣٦

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 مـا    متـى  زاع الـذمم وقطـع الن ـ     اء علـى إبـر    الحـرص أنه أقرب إلـى مقاصـد الـشارع مـن           -٣

 . إلى ذلكلأمكن السبي

  بين إقرار المتنازل له وإنكارهلالتناز:  الثالثالمطلب
 مقرًا بـالحق المطالـب   ه صحة وجواز التنازل إذا كان المتنازل ل ي بين العلماء ف   لاخلاف

 فيـه كـان فـي معنـى         متنـازع  لأن التنازل إن وقع فـي أمـر          ؛)١(الصلح ذلك في باب     ابه كما قررو  

 إذا وقع مع إنكار المتنـازل لـه الحـق المطالـب             بعوض المدعي   تنازل في فخلا ال وإنماالصلح،  

 :  في ذلك قولان ،ولهم)٢(- المدعى عليه-به

 بعـــوض مـــع إنكـــار المطالـــب بـــالحق، بـــشرط أن يعتقـــد تنـــازل الصـــحة:الأول القـــول

 - المـدعى عليـه  وهـو  - والمتنـازل لـه   ، صاحب حقأنه في مسألتنا - المدعيوهو -المتنازل  

 . أو يجهل الحال، أنه لا حق عليهتقديع

 .)٥( والحنابلة،)٤(،والمالكية)٣( قول الجمهور من الحنفيةوهو

 .-المتنازالله– صحة التنازل بعوض مع إنكار المطالب بالحق عدم : الثانيالقول

 .)٦( قول الشافعيةوهو

 : الأقوال أدلة
 :  أصحاب القول الأول بما يأتياستدل
 ].١٢٨: النساء [} خَيْرٌوَالصُّلْحُ{:  االله تعالى قول-١

                                     
 الإرادات منتهـــى، شـــرح )٧٧ / ٤(، بدايـــة المجتهـــد لابـــن رشـــد  )٣١٨ / ١(الجـــوهرة النيـــرة للزبيـــدي : ينظـــر) ١(

 ).١٣٩ / ٢ (يللبهوت

 .الصلح عن إنكار المسألة مخرجة على خلاف العلماء في مسالة وهذه) ٢(

 ). ١٦٣ / ٢( للغنيمياللباب، ) ١٩٠ / ٣(الهداية للمرغيناني ) ٣(

 ). ١٣٦ / ٦(، منح الجليل لعليش)٣٠٩ / ٣( مع حاشية الدسوقي دير الشرح الكبير للشيخ للدر)٤(

 ).٣٩٧ / ٣(، كشاف القناع للبهوتي)٣٥٧ / ٤( المغني لابن قدامة )٥(

 ).١٦٦ / ٣( ومغني المحتاج للشربيني ،)٢١٦/  ٢( أسنى المطالب للأنصاري )٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٣٧
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 الآية يشمل جميع أنواع الصلح سواء كان ذلـك مـع إقـرار المطالـب بـالحق أو                   فظاهر

 والباطــل لا ، الــصلح بالخيريــةعــالى وقــد وصــف االله ت، ذلــك كالــصلحي فــالتنــازلمــع إنكــاره، و

 .)١(يوصف بالخيرية

 فعمــوم) ٢("بــين المــسلمين الــصلح جــائز : " -صــلى االله عليــه وســلم- لعمــوم قولــه -٢

 ). ٣(الحديث يشمل الصلح على الإنكار

ردوا الخـصوم حتـى يــصطلحوا،   : "قـال )ـه ـ٢٣ :ت (- االله عنـه رضـي  - ورد أن عمـر  مـا -٣

 بـرد الخـصوم إلـى    ر أم ــ االله عنهرضيـ فعمر. )٤("ضغائنفإن فصل القضاء يورث بين القوم ال  

 مـن م ينكـر عليـه أحـد، فيكـون إجماعًـا       ذلك بمحضر من الصحابة، ول    نالصلح مطلقًا، وكا  

 .لصلح والتنازل عند الخصومة في معنى ا،)٥(-رضي االله عنهم-الصحابة

 :  أن يناقشويمكن
  .)٦( فالروايات عنه منقطعة ،)هـ٢٣:ت (ـ االله عنهرضيـ لم يثبت عن عمر ثر هذا الأبأن

 الخـــصومة إن الـــصلح إنمـــا شـــرع للحاجـــة إلـــى قطـــع :  اســـتدلوا بـــالمعقول، فقـــالوا-٤

 فلـئن  يحـل مـع جحـده وعجـزه عـن الوصـول إلـى           ، وإذا جاز مع اعتـراف الغـريم       ،والمنازعة

 .)٧( ىحقه إلا بذلك أول

                                     
 ).٤٠/ ٦(للكاساني  الصنائعبدائع : ينظر) ١(

 . تخريجه في المطلب الثاني من المبحث الثانيسبق)٢(

 ).٣٩٧ / ٣( القناع للبهوتيف، كشا)٣٥٧ / ٤(المغني لابن قدامة : ينظر) ٣(

 اب، وابـن أبـي شـيبة، ب ـ    )١٥٣٠٤(حوا؟، رقـم     عبدالرزاق، باب هل يـرد القاضـي الخـصوم حتـى يـصطل             أخرجه) ٤(
، والبيهقي في سننه، كتاب الصلح، باب ما جـاء فـي التحلـل، ومـا يحـتج                )٢٢٨٩٦( رقم صوم،الصلح بين الخ  

 -رضــي االله عنــه- عمــر روايــاتعنهــذه ال: ، وقــال)٦/١٠٩(،)١١٣٦٢(بــه مــن أجــاز الــصلح علــى الإنكــار، رقــم   
 .منقطعة

 ).٦/٤٠( بدائع الصنائع للكاساني)٥(

 ).٦/١٠٩( البيهقي سنن) ٦(

 ).٣٥٨ / ٤(المغني لابن قدامة ) ٧(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٣٨

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 :  يأتيما أبرزها بأدلة أصحاب القول الثاني واستدل
 ا، حـرم حلال ًـ  ا صـلحً  ،إلا بـين المـسلمين    جائز الصلح: " - وسلم ليه االله ع  صلى - قول   -١

 عليه، وهـو حـرام، وإن       المدعى استحل مال    فقد إن كان كاذبًا     لمطالبوا.)١("اأو أحل حرامً  

 .)٢(كان صادقًا فقد حرم على نفسه ماله الحلال 

 :  أن يناقشويمكن
 البيــع يحــل لكــل واحــد  بمعنــى هــذا المعنــى موجــود فــي كــل صــلح، فالــصلح الــذي    بــأن

ل للموهـوب لـه مـا       منهما ما كان محرمًـا عليـه قبلـه، وكـذلك الـصلح بمعنـى الهبـة، فإنـه يح ـ                   

 ، بــالأمر بــهلنــصوص جــاءت اقــد و، مطلقًــاالــصلح فيلــزم مــن ذلــك منــع ،)٣(كــان محرمًــا عليــه

 .له ومدح أه،ومدحه

بأن الصلح علـى إنكـار عقـد خـلا          :  ولذا قالوا  لقذف؛ على المصالحة على حد ا     القياس-٢

 . )٤(عن العوض في أحد جانبيه، فبطل كالصلح على حد القذف

 :  أن يناقشويمكن
 فلـم تـصح     ، القـذف لـيس بمـال ولا يـؤول إليـه           ؛لأنحـد  مـع الفارق   يـاس  هـذا القيـاس ق     بأن

 . بد من كونه مالًا عليه في حال الإنكار فلاالمصالح بخلاف ،) ٥(المصالحة عليه

 : الترجيح
 القول الأول، وهو صحة التنازل بعوض مع إنكار المطالب بالحق، لكن بشرط             الراجح

 عليـه يعتقـد أنـه لا    ى المـدع و صاحب حق، والمتنازل له وه ـ  نه المدعي أ  هوأن يعتقد المتنازل    

 :  وذلك لما يأتي، أو يجهل الحال،حق عليه

 . دليل هذا القولقوة-١

                                     
 .ثاني تخريجه في المطلب الثاني من المبحث السبق) ١(

 ).١٦٦ / ٣( للشربيني ج مغني المحتا)٢(

 ).٣٥٨ / ٤(المغني لابن قدامة ) ٣(

 ).٣٥٧ / ٤( لابن قدامة والمغني،)٣٨٨ / ١٣(للمطيعي لمجموعتكملة ا) ٤(

 ).٣٧٣ / ٤(غني لابن قدامة الم) ٥(
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 عليه وسلم ـ يـدل علـى    هـصلىاالله وسنة رسول، ورد دليل صريح في كتاب االلهعدم-٢

 . والمصالحة مع إنكار المطالب بالحق،منع التنازل

 من وسـائل قطـع النـزاع، وإبـراء          ة والمصالحة مع إنكار الحق، وسيل     ازلتن هذا ال  أن-٣

 . يعة لمقاصد الشروافقةالذمم، وهذه الوسيلة م

  التنازل عن الحق الماليي فالرجوع:  الرابعالمطلب
 عــن الحــق المــالي قــد يكــون علــى ســبيل المعاوضــة، وقــد يكــون علــى ســبيل      التنــازل

 وأخـذ حكـم     ، وإذا كـان التنـازل علـى سـبيل المعاوضـة           التبرع، كما تقـرر ذلـك فيمـا تقـدم،         

 فإنه يكتـسب فـي هـذه الحالـة صـفة      جارة أو الإ، أو السلم، أو ما في معناه من الصرف      ،البيع

 عند وجود سـبب يقتـضي       إلا)١(اللزوم، فليس لأحد من الطرفين الرجوع فيه باتفاق العلماء          

 : ى ذلك عدة أدلة منها نحوهما، وقد دل عل،أو خيارأو) ٢(ةالرجوع من إقال
m  |  {  z :  بالعقــد، والعهــد فقــال ســبحانهالوفــاء أن االله تعــالى أمــر ب-١

  s    _~  }l]ــدة ــال، ]١: المائــــــــــــــ   m  ±  °   ̄ ®  ¬«  ª: وقــــــــــــــ
²l]بـن  الالتزام بالعقد، وعدم الرجوع فيه؛ قال ا       ب وذلك يدل على وجو    ،]٣٤: الإسراء 

 ،ووجوب الــصحة،والعقودوالعهود،فــي البياعــاتالأصــل : "فــي تفــسيره) هـــ٧٧٥: ت(عــادل 
 .) ٣("الالتزام

                                     
فــالبيع عنــد عــدم الخيــار مــن العقــود   : "فقــد جــاء فيــه مــا نــصه   ) ٢٨٢ / ٥( لابــن نجــيم ئــقالبحــر الرا: ينظــر) ١(

، )٢٦٩ / ٣( للقرافــي الفــروق و،" والــسلم، والإجــارةبيــع،ال:  مــن الطــرفين وهــوملاز: اللازمــة، والعقــود ثلاثــة
، فقـد جـاء فيـه مـا     ) ٢٩٤ / ٨(، وفـتح العزيـز للرافعـي        " لا معقـد تفرقـا أ    والبيع لازم بمجرد ال   : "فقد جاء فيه    

 ع أمــا النــو،المنفعــة علــى العــين والعقــود الــواردة علــى اردةالعقــود الــو:  نوعــانهــيالعقــود اللازمــة و: "نــصه 
ــهولالا ــع :  فمنـ ــواع البيـ ــع ا :  أنـ ــامكالـــصرف ،وبيـ ــشريك،   لطعـ ــة، والتـ ــسلم، والتوليـ ــام، والـ ــلح بالطعـ  وصـ

لا خـلاف   :" فقـد جـاء فيـه     ) ٤٩٤ / ٣( والمغنـي لابـن قدامـة        ،" فيها خيار المجلـس جميعـًا      ثبتضة، في المعاو
 ."في أن البيع يلزم بعد التفرق، ما لم يكن سبب يقتضي جوازه

 .منكأنك رددت عليه ما أخذت منه، ورد عليك ما أخذ : معناه: نقضه وإبطاله، وقال الفارسي:  في البيعالإقالة) ٢(
 ).٢٨٥(لمطلع على ألفاظ المقنع ص ا: ينظر

 ).١٢/٢٧٨( في علوم الكتاب لابن عادل اللباب) ٣(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٤٠

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهمـا بالخيـار مـا     : "- عليه وسلمالله ا صلى - ولقوله   -٢
 أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعـا علـى ذلـك،               ا،لم يتفرقا، وكانا جميعً   

 ).١(" فقد وجب البيعع، ولم يترك واحد منهما البيعا،تباي وإن تفرقا بعد أن ، وجب البيعقدف
 أو المعقــود عليــه، ودفــع ، مــن المعقــود بــهقــصود أن العقــد إنمــا شــرع؛ لتحــصيل الم-٣
 .)٢( وتحصيلًا للمقصود، لحاجة المحتاج،دفعًا يناسبه اللزومذلك المحتاج، واجةح

بــة لــيس للواهــب    وأخــذ حكــم الهبــة، فاله  ، إذا كــان التنــازل علــى ســبيل التبــرع    أمــا
 : ويدل على ذلك،)٣( فيها بعد القبضجوعالر

 ثـم يعــود فــي  ،العائـد فــي هبتـه كالكلــب يقــيء  : "- االله عليــه وســلم صـلى  - النبــي قـول 
 ).٤("قيئه

 عليــه - قولــه مــن ذلــك الوالــد مــع ولــده فــإن لــلأب أن يرجــع فــي هبتــه لولــده؛  لويــستثنى
طيــة، فيرجــع فيهــا، إلا الوالــد فيمــا يعطــي  العيعطــي للرجــل أن حــل يلا: "-الــصلاة والــسلام

 الذي يعطي العطية، فيرجع فيهـا، كمثـل الكلـب أكـل حتـى إذا شـبع قـاء، ثـم                      ومثلولده،  
 ).٥("رجع في قيئه

                                     
 .سبق تخريجه في المطلب الأول من المبحث الثاني) ١(
 ). ٥٦٨( لابن المنجور ص منتخبشرح المنهج ال) ٢(
 ذلـك  المالكيـة      وهو قول جمهور العلماء من الحنفية، وقول للمالكية، والشافعية، والحنابلة، وخالف في           ) ٣(

، المقــدمات )٤٨ / ١٢( للسرخــسي المبـسوط : ينظــر.تلـزم الهبــة بــالقول بمجـرد العقــد  : اوالظاهريـة فقــالو 
، المحلــى لابــن  )٤٤ / ٦(، المغنــي لابــن قدامــة  )١١٤ / ٨(، البيــان للعمرانــي  )٤٠٨ / ٢(الممهــدات لابــن رشــد  

 ). ٧١ / ٨(حزم 
 الهبـات  ب، وأخرجـه مـسلم، كتـا   )٢٥٨٩(تحـريض عليهـا، رقـم     كتاب الهبة وفضلها وال   ري، البخا أخرجه) ٤(

كلاهمـا مـن    ) ١٦٢٢( والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سـفل، رقـم              ة،باب تحريم الرجوع في الصدق    
 .-رضي االله عنهما-حديث ابن عباس 

ــه) ٥( ــد أخرجـ ــاب ال )٢١١٩(رقـــم ) ٤/٢٦( أحمـ ــوداود، كتـ ــوع، وأبـ ــة، رقـ ــ بيـ ــي الهبـ ــاب الرجـــوع فـ ، )٣٥٣٩(م  ، بـ
 كتـاب   ئي، والنـسا  ،)٢١٣٢( كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبـة، رقـم                لترمذي،وا

"  يعطـي العطيـة  يومثـل الـذ  : "قولـه ، وابن ماجه دون     )٣٦٩٠( رجوع الولد فيما يعطي ولده، رقم        بابالهبة،  
، كلهم مـن حـديث ابـن عمـر، وابـن      )٢٣٧٧(إلى آخره ، كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع، رقم           

حــسن صــحيح، وصــححه الألبــاني فــي صــحيح    :  والحــديث قــال عنــه الترمــذي  -رضــي االله عــنهم -عبــاس 
 ).٢/٣٥٧ (رهيبالترغيب والت
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 . الماليلحق القضائية للتنازل عن اقاتالتطبي: لثالمبحث الثا
 :تنازل عن جزء من الدين مع إقرار المدعى عليه به:  الأولالتطبيق

 هــ افتتحـت الجلـسة       ١٣/٠٣/١٤٣٥ يـوم  الثلاثـاء الموافـق       فـي :  وبعـد  ، الله وحـده   الحمد

بنـاءً علـى المعاملـة المحالـة لنـا          .....القاضي في المحكمة العامّـة    ..... أنا     لدي  ٠٨ : ٠٠الساعة  

بالــسجل المــدني رقــم  ...... فيهــا حــضر... مــن فــضيلة رئــيس المحكمــة العامــة بمحافظــة    

بموجــب الوكالــة الــصادرة مــن كتابــة  .......... شــرعيا عــن المدعيــة وكــيلاحــال كونــه .........

 وإقامـة  فعـة والتـي تخولـه حـق المخاصـمة والمرافعـة والمدا     ....... عدل الرياض الثانية بـرقم   

 والـصلح وغيـر ذلـك وحـضر لحـضوره المـدعى           ،الدعاوى وقبول الأحكام وردها والاعتـراض     

 .. .......بالسجل المدني رقم..........عليه 

إن المـــدعى عليـــه الحاضـــر اســـتأجر مـــن  :  المـــدعي وكالـــة عـــن دعـــواه قـــال وبـــسؤال

 تابـة العائدة لموكلتي بالصك الـصادر مـن ك  ...... أرضها الزراعية المسماة  نموكلتي جزء م  

ــدل  ــشرة ســــنة اعتبــــارا مــــن      ........بــــرقم....... عــ هـــــ إلــــى  ٢٥/١٠/١٤٢٦ـــــ لمــــدة ثــــلاث عــ

 عليـه  مـدعى مـسة عـشر ألـف ريـال وقـد اسـتلم ال       هـ بـأجرة سـنوية قـدرها خ       ٢٥/١٠/١٤٣٨

 وحتـى   ،العين المستأجرة ومساحتها خمسة وخمسون ألف متر مربـع مـن تـاريخ التعاقـد              

 أجرة تسع سنوات ومجموعهـا مائـة   عليهتاريخ اليوم لم يسلم أجرة المزرعة وقد حلت         

 . يوخمسة وثلاثون ألف ريال أطلب إلزامه بها هذه دعوا

ما جاء في دعـوى المـدعي وكالـة مـن التعاقـد      : لمدعى عليه قال الدعوى على ا   وبعرض

ــوف     ــا الموصـ ــتئجار مزرعتهـ ــى اسـ ــه علـ ــع موكلتـ  ــ ةمـ ــه بالمـ ــساحةدة،بعاليـ ــرة ، والمـ  والأجـ

 منها شيئًا مـن     د لم أسد  نوات أجرة تسع س   يالمذكورة، فكل ذلك صحيح، وقد حلت عل      

ـــ وحتـــى تـــاريخ ٢٥/١٠/١٤٢٦تـــاريخ   مـــن ،وأطلـــبجرةهـومـــستعد بـــدفع الأ٢٥/١٠/١٤٣٤هـ

 عنـي أجـرة ثـلاث سـنوات حيـث اتفقـت مـع وكيلهـا هـذا الحاضـر علـى                       طالمدعية أن تسق  

 . الأجرة هكذا أجابتسديد وإمهالي في ،ذلك



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٤٢

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 جرى نقاش بين الطرفين اتفقا بعده علـى أن يـسلم المـدعى عليـه للمدعيـة مبلغـا                    ثم

لمدعيــة عــن بقيــة   اوتتنــازلهـــ  ١٣/١١/١٤٣٥ ريــال فــي موعــد أقــصاه   ألــفوقــدره تــسعون  

 ليــهالأجــرة وقــدرها خمــسة وأربعــون ألــف ريــال مــن مبلــغ المطالبــة وأن يلتــزم المــدعى ع  

 للنــزاع ا منهيًــابــسداد أجــرة الــسنوات الباقيــة مــن المــدة فــي المواعيــد المحــددة صــلحً         

فقد أجزتـه وأمـضيته وبـه    ) والصلح خير( ولقوله تعالى صلح؛ إثبات هذا الا جميعً وطلباا،بينهم

 .توفيق الاللهوباحكمت 

 :  هذا التطبيق يتبين ما يأتيبدراسة :التعليق

 ألــف ريــال مقابــل  ١٣٥ تطالــب المــدعى عليــه مــن خــلال وكيلهــا بمبلــغ    دعيــة المأن-١

 . منها شيءاأجرة أرض لمدة تسع سنوات لم يسلم له

 . عليه مقر بالدين الذي في ذمته، وهو أجرة استيفائه للمنفعةمدعى أن ال-٢

 عــوض علــى ســبيل الإبــراء والــصلح، وهــو  بــلاعيــة تنازلــت عــن بعــض الــدين   المدأن-٣

 كمــا تقــدم فــي صلحتنــازل صــحيح، تترتــب عليــه أحكــام الإبــراء، والهبــة وإن وقــع بلفــظ ال ــ

 .  حكم القاضي بإجازته وإمضائهوقد الثاني، المطلب ي فالثانيالصورة الأولى من الفرع 

 بهعقد مداينة والإلزام تنازل عن أجل الدين في :  الثانيالتطبيق

القاضـي  ..... الجلسة الساعة العاشـرة صـباحًا لـدي أنـا      افتتحت:  الله وحده، وبعد الحمد

 رئيس المحكمـة العامـة   ةبناءً على المعاملة المحالة لنا من فضيل     ......  المحكمة العامةّ    في

وبــسؤال ...... ....هوحــضر لحــضوره المــدعى علي ــ  .......... حــضر فيهــا المــدعي   .... بمحافظــة 

 وقـدره خمـسة     اابـن المـدعى عليـه الحاضـر مبلغ ًـ        ........لقد أقرضت   :  قال دعواهالمدعي عن   

 فهـ علـى أن يـسلمها المقتـرض بواقـع خمـسة آلا     ٨/٦/١٤٣٤ خ ريال منذ تاريلفوثلاثون أ 

ــغ؛ ولكــون  مقتــرض وقــد حلــت جميــع الأقــساط، ولــم اســتلم مــن ال    ا،ريــال شــهريً   أي مبل

لكفيـل الغـارم للمقتـرض، فقـد رجعـت عليـه، وقـام بتـسليمي مـن مبلـغ                   ا هـو  عليه   ىالمدع

 دفعــات،  لــىخمــسة آلاف ريــال ع :  وقــدره خمــسة عــشر ألــف ريــال منهــا     لغًــاالقــرض مب

 وبقي فـي ذمـة المقتـرض مبلـغ وقـدره عـشرون ألـف                قدًا،وعشرة آلاف ريال دفعة واحدة ن     
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 المبلـغ المتبقـي   يميليـه بتـسل   أطلب إلزام المـدعى ع منهاريال لم يقم بتسليمها، ولا جزء      

 .  وقدره عشرون ألف ريال هذه دعواية،في ذمة مكفول

 ابنـي ما جاء في دعوى المدعي من أنـه أقـرض   :  الدعوى على المدعى عليه قال وبعرض

 الــوارد فــي لــغالمبلــغ المــذكور، وأننــي الكفيــل الغــارم لــه، وأننــي ســلمت مــن القــرض المب ....

 . تبقي هو عشرون ألف ريال، فكل ذلك صحيح هكذا أجاب الملغدعوى المدعي، وأن المب

 المبلـغ  بتـسليم    عليـه أن يقوم المـدعى     : ى جرى نقاش بين الطرفين اتفقا بعده عل       ثم

 نهايـة  تـى  ريـال ح لـف المدعى به، وقـدره عـشرون ألـف ريـال علـى أقـساط شـهرية، بواقـع أ           

ــا إثبــ،هـــ١/٦/١٤٣٥ الأول بتــاريخ القــسطالمبلــغ، يحــل   ؛ات هــذا الــصلح بينهمــا وطلبــا جميعً

 فقـــد ثبـــت لـــدي أن بذمـــة المـــدعى عليـــه  ،]١٢٨: لنـــساءا[ mR  Ql : تعـــالىولقولـــه 

 وقـدره عـشرون ألـف ريـال، وألزمـت الطـرفين بمـا اتفقـا عليـه مـن صـلح، وبـه                         اللمدعي مبلغ ًـ 

 . وباالله التوفيق، متى شاءة عليه بأن له الرجوع على مكفوللمدعى اأفهمت و،حكمت

 : هذا التطبيق يتبين ما يأتيبدراسة :التعليق

 عقد مداينة، فالمـدعي يطالـب المـدعى عليـه، وهـو         المتداعيين العقد الذي جرى بين      -١

ــالمتبقي مــن إجمــالي المبلــغ ا    ألــف ريــال ، وقــد حــل وقــت    ) ٢٠ (دره وقــلمــستدانالكفيــل ب

 . ولم يستلم المبلغ،السداد

 . يتم سداده وأنه لمة، الذي على مكفولالدين  المدعى عليه مقر ب-٢

 واتفقـا  قـسط الـسداد،      وتخفـيض  وافق المدعي علـى تقـسيط المبلـغ علـى آجـال،              -٣

 قبـل   دين بـه، وبنـاء عليـه فلـيس للمـدعي المطالبـة بال ـ             لقاضـي على ذلـك لـدى القاضـي وألـزم ا         

 . بناء على القول الراجح في مسألة التنازل عن أجل الدين،حلوله أجله

  عليه للحق المطالب بهعيلمدتنازل مع إنكار ا:  الثالثالتطبيق
 علـى المعاملـة    ءًبنـا ....القاضي فـي المحكمـة العامّـة        .....لدي أنا     :  وبعد ، الله وحده  الحمد

:  المدعيـة عـن دعواهـا قالـت        وبـسؤال ....... العامـة    المحكمـة  مـن فـضيلة رئـيس        لناالمحالة  

 ريـال  لـف ثـون أ  وثلاةمبلغـا وقـدره خمـس   .....  زوجـي  وهـو لقد أقرضت المدعى عليـه الحاضـر      



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٤٤

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 البيـت علـى أن يعيـد هـذا المبلـغ      إصـلاح منذ أربعـة عـشر عامًـا علـى فتـرات متفرقـة؛ لغـرض           

 .  دعوايذه خمسة وثلاثون ألف ريال هه وقدرا إلزامه بتسليمي مبلغًطلبأ

ــا    وبعــرض ــه أجــاب قائلً ــدعوى علــى المــدعى علي ــر     :  ال ــة غي مــا جــاء فــي دعــوى المدعي

لـغ، والـصحيح أننـي أخـذت منهـا مبلغًـا وقـدره عـشرون                صحيح، ولـم أقتـرض منهـا هـذا المب         

 القـرض إنمـا مـن بـاب مـساعدتي علـى بعـض           ب متفرقـة لـيس مـن بـا        فتـرات ألف ريال علـى     

 .  المبلغ؛ لأنه على سبيل الهبة هكذا أجابهذا بإعادة لها ولم ألتزم ،أمور الحياة

ت مــن  ذلــك علــى المدعيــة قالــت مــا ذكــره المــدعى عليــه غيــر صــحيح، فطلب ــ  وبعــرض

 ورفعـت الجلـسة إلـى       ،شـهادة إخـوتي   : لـدي بينـة وهـي     : المدعية البينة علـى القـرض فقالـت       

 .هـ الساعة الثامنة٢٠/٧/١٤٣٥ ثنينيوم الا

 حـضرت  ٠٩ : ٠٦ هـ افتتحـت الجلـسة الـساعة      ٢٠/٠٧/١٤٣٥ الموافق ثنين يوم  الا   في

 . فيها  المدعية والمدعى عليه المذكورة هويتهما سابقًا

 ــ   جــرى نقــاشثــم  ا يــبن الطــرفين اصــطلحا علــى أن يــدفع المــدعى عليــه للمدعيــة مبلغً

 لا تطالـب المدعيـة المـدعى        ، للنـزاع بينهمـا    ا منهيً ا صلحً ؛وقدره خمسة وعشرون ألف ريال    

 ال ســـؤجـــرى ف، وطلبـــا إثبـــات ذلـــك، ولا مـــستقبلًااعليـــه بخـــصوص هـــذه الـــدعوى لا حاضـــرً

لا توجـد لـدي مطالبـة أخـرى ضـد      : فقالـت  مطالبة أخرى غيـر هـذه الـدعوى؟    هاهل ل : المدعية

ساءmR  Q l: تعــالىهالمــدعى عليــه، هكــذا أجابــت؛ ولقول ــ  مــن ؛ولــصدروه١٢٨: الن

 . التوفيق،وباالله حكمتبه و، وأمضيته، فقد أجزتهلتصرف،جائزي ا

 : أتي هذا التطبيق يتبين ما يبدراسة :التعليق

 . ريالألف) ٣٥( أن المدعية تطالب المدعى عليه بملبغ قدره -١

 القــرض، وإنمــا ل ســبيعلــى أنــه أخــذه ينكــر مقــدار المبلــغ، ور أن المـدعى عليــه ينك ــ-٢

 . على سبيل الهبةأخذه
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 يـال  ر ألـف ) ٢٥( وقـدره  ، أن المدعية تنازلت عن الـدعوى مقابـل مـال يدفعـه المـدعي              -٣

 مبحـث   ،كمـافي  تنـازل صـحيح علـى القـول الراجح         هو،فهذا تنازل مع إنكار المدعى عليه، و      

 . نازل بين إقرار المتنازل له وإنكاره، واالله تعالى أعلمالت
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 الخاتمة
 وباطنًــا، والــصلاة والــسلام علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه  ، وظــاهرًا، وآخــرًا، الله أولًــاالحمــد

بعـد  ففي نهاية البحث أسجل خلاصـة مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج              : وصحبه أجمعين، أما بعد   

 :  الآتيةاطالتطواف بمباحثه، ودراسة مسائله، وذلك في النق

 أو بغيره بما يدل على خروجـه مـن          ، من له الحق حقه لغيره بعوض      ترك أن التنازل    -١

:  معــه فــي جانــب، وتفارقــه فــي جانــب آخــر، مثــل  ترك وتتــصل بــه عــدة ألفــاظ تــش ،ملكيتــه

تـرك  : لتنـازل عـن الحـق المـالي يـراد بـه         وأن ا  ، والإبـراء، والحـط، والإباحـة      قاط،الصلح، والإس 

 . أو غيره بما يدل على خروجه من ملكيته، بعوضهصاحب الحق المالي حقه لغير

ــازل عــن الحــق المــالي قــد يكــون بعــوض، وقــد يكــون بغيــر عــوض، وفــي كــلا          -٢ التن

 .فعةالحالين قد يكون عن عين، أو دين، أو من

ــانــازل عنهــا عر التنــازل عــن العــين بعــوض إن كانــت العــين المت -٣  فالتنــازل يأخــذ وضً

 ا،حكــم البيــع، أمــا إن كانــت العــين المتنــازل عنهــا نقــودًا، والعــوض المــدفوع للتنــازل نقــودً  

 . يأخذ حكم الصرفلفالتناز

 ، حكم البيع سواء   ذ فالتنازل يأخ  عوض،إذا تنازل صاحب الحق عن الدين الذي له ب        -٤

 أصـله جـائز مـا لـم يترتـب علـى بيعـه        فـي  الدين  وبيعه، لغيرم أ، لمن هو في ذمته بالدينتنازل  

 . يضمنلم أو ربح ما ، أو ربا،غرر

 ة تجوز المعاوض ـ  مما التنازل عن المنفعة بعوض جائز متى ما كانت المنفعة مالية            -٥

 بعــوض خــلاف، ا التنــازل عنهــجــواز كحــق الــشفعة، ففــي ،عليــه، أمــا الحقــوق غيــر الماليــة 

 .والراجح جواز المعاوضة عليه

 . الهبةام ويأخذ أحكز،لتنازل عن العين بلا عوض جائ ا-٦

 فالتنازل صحيح متى مـا وقـع بلفـظ الهبـة، أو     دين إذا تنازل من له الحق عن بعض ال      -٧

 . والراجح الصحة، فقد تنازع العلماء في صحتهلح، وقع بلفظ الصإذا الإبراء، أما ،أوالإسقاط
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لتــزام بالأجــل الجديــد، ولــيس لــه    الان يــصح التنــازل عــن أجــل الــدين، ويلــزم المــدي   -٨

 كمـا  دين بالدين قبل حلول الأجل الجديد، وكذلك يصح تنازل الـدائن عـن صـفة ال ـ      بةالمطال

 الخالـصة، فتنـازل الـدائن عـن ذلـك، ورضـي             ك أو مـن الـسبائ     اد،لو كان الدين من النقود الجي ـ     

 .،والمكسربالرديء 

 حكــم العاريــة، لكــن لــو زلا التنــهــذا ويأخــذ ،يــصح التنــازل عــن المنفعــة بــلا عــوض -٩

 يأخـذ حكـم الهبـة التـي تـسمى      نازل التا فهذ ، مدة العمر فقط بلا عوض     نفعةتنازل عن الم  

 .الصحةالعمرى، وقد اختلف العلماء في صحتها، والراجح 

 : في التنازل منها الصحيح، ومنها الفاسد، ومن الشروط الصحيحةوط الشر-١٠

 كاشـــتراط المـــشتري التأجيـــل، أو ،إجمـــاع أو ، الـــشروط التـــي ثبـــت جوازهـــا بـــنص-أ

 .الخيار، أو ثمر النخل المؤبر

 المـستأجر  الـشروط التـي يقتـضيها العقـد، كاشـتراط المـشتري تملـك العـين، أو         -ب

 .تملك المنفعة

 .الشهود كالرهن، والكفيل، وقد، هي من مصلحة العالتي الشروط -ج

 :  من الشروط الفاسدة-١١

 .عتق أو إجماع، كاشتراط الولاء للم، بنص الشروط التي ثبت منعها-أ

ــه عــن شــيء بــشرط أن لا          -ب ــازل ل ــو تن ــافي مقتــضى العقــد، كمــا ل ــي تن ــشروط الت  ال

 .يتصرف فيه

 تـتم المعاوضـة عليـه،    ما فية كاشتراط صفة محرممحرم، الشروط التي تؤدي إلى   -ج

 .ل للإقرار بالحق التنازاشتراط المعاوضة على الحق بجنسه، أو صلح في دةأو اشتراط الزيا

 لأن الجهالــة تــؤدي إلــى الغــرر، وإذا تنــازل ساســي؛ وأهــم مأمــر فــي التنــازل هالــة الج-١٢

عن شيء مجهول بعوض صح ذلك إذا كان المتنازل به مما يتعذر العلم به، فإن لـم يتعـذر    

 .لم يصح التنازل
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تقــد  يعن بــه بــشرط أالمطالَــب يــصح التنــازل عــن الحــق المــالي بعــوض مــع إنكــار   -١٣

 . أو يجهل الحال، أنه لا حق عليهيعتقد أنه صاحب حق، والمدعى عليه يالمدع

ــبيل      -١٤ ــازل علـــى سـ ــان التنـ ــه، إذا كـ ــازل عـــن الحـــق أن يرجـــع فـــي تنازلـ  لـــيس للمتنـ

 إذا كـان  نحوهما،وكـذلك  الرجـوع مـن إقالـة أو خيـار، أو     مايقتـضي  وجـود    د إلا عن ـ  اوضةالمع

لهبـة، فلـيس للمتنـازل الرجـوع فيـه بعـد القـبض إلا              على سبيل التبرع وأخذ حكـم ا       التنازل

 . التوفيق واالله أعلم الرجوع، وبااللهلهأن يكون أبًا لمن تنازل له ف

 .    أجمعينصحبه االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله ووصلى
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: تــوفىالم( بــن موســى بــن ســالم مــد موســى بــن أحالحجــاوي،بــل، فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنالإقنـاع  -

 . ت.لبنان،د–دار المعرفة بيروت : عبد اللطيف محمد موسى السبكي، الناشر:  المحقق،)هـ٩٦٨

ــا محمــد بــن إدريــس بــن ال  الــشافعي،الأم، - ــو عب ــسعب دار :  بيــروت، الناشــر ،)هـــ٢٠٤: المتــوفى (داالله ، أب

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠:  سنة النشر-المعرفة 

: فىالمتـو  (ن ،علاء الدين أبو الحسن علي بـن سـليما  المرداوي في معرفة الراجح من الخلاف،   الإنصاف -

 .د،تي،دار إحياء التراث العرب: الثانية، الناشر:  الطبعة،)هـ٨٨٥

 وفـي ، )ه ــ٩٧٠: المتـوفى ( نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمـد،         ابن كنز الدقائق ،      الرائق شرح  البحر -

، ) هـــ١١٣٨ت بعــد (تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حــسين بــن علــي الطــوري الحنفــي القــادري       : آخــره

 . ت.الثانية،د: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة:  لابن عابدين ، الناشرلقمنحة الخا: وبالحاشية

ــد االله بــن بهــاد     الزركــشي،المحــيط فــي أصــول الفقــه،    البحــر - ــن عب ــدين محمــد ب ــدر ال ــد االله  ر، ب ــو عب  أب

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولى، : دار الكتبي، الطبعة:  الناشر،)هـ٧٩٤: المتوفى(

 الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد               و رشـد، أب ـ   ابـن  المجتهـد ونهايـة المقتـصد،        بداية -

 .  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥:  النشريخالقاهرة،تار–دار الحديث : ، الناشر)هـ٥٩٥: المتوفى (القرطبي

: المتـوفى ( عـلاء الـدين، أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد             الكاسـاني،  الصنائع فـي ترتيـب الـشرائع،         بدائع -

 م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦دار الكتب العلمية، : الثانية، الناشر:  الطبعة،)هـ٥٨٧

 ،)هـــ٥٥٨: المتــوفى( أبــو الحــسين يحيــى بــن أبــي الخيــر، مرانــي،الع الــشافعي، ام فــي مــذهب الإمــالبيــان -

 .  م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى، :  الطبعةة،جد–دار المنهاج :  محمد النوري، الناشرسمقا: المحقق

ــواهر القـــاموس ،  تـــاج - ــدي، العـــروس مـــن جـ ــرزاق الحـــسيني، أبـــي    الزبيـ ــد الـ ــد بـــن عبـ ــد بـــن محمـ  محمّـ

 . ت.دار الهداية، د: وعة من المحققين ،الناشرمجم:  المحقق،)هـ١٢٠٥: المتوفى(الفيض،



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥١

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

:  الناشـر ،)ه ــ٨٩٧: المتـوفى ( بن أبي القاسـم،  وسف محمد بن ي   المواق، والإكليل لمختصر خليل،     التاج -

 . م١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى، : دار الكتب العلمية، الطبعة

: المتـوفى (ن محجـن   عثمـان بـن علـي ب ـ       الزيلعـي، لشِّلبيِ، الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية ا       تبيين -

 . هـ١٣١٣ بولاق، -المطبعة الكبرى الأميرية : الأولى، القاهرة،الناشر:  الطبعة،) هـ٧٤٣

:  الناشـر ،)ه ــ١٢٢١: المتـوفى ( سليمان بن محمد بـن عمـر   البجيرمي، الحبيب على شرح الخطيب ،      تحفة -

 . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: دار الفكر، تاريخ النشر

دار : الناشر، )هـ٥٤٠نحو : المتوفى(مد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر  محالسمرقندي، الفقهاء، تحفة -

 .  م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤لثانية، ا: لبنان،الطبعة–الكتب العلمية، بيروت 

على :  وصححتروجعت بن محمد بن علي ابن حجر، الهيتمي،أحمد المحتاج في شرح المنهاج، تحفة -

مــصطفى : تبـة التجاريــة الكبــرى بمـصر ، لــصاحبها   المك: عـدة نــسخ بمعرفـة لجنــة مــن العلمـاء ،الناشــر   

 . م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧: محمد، عام النشر

 لمـاء،  ضـبطه وصـححه جماعـة مـن الع         ،)ه ــ٨١٦: المتوفى( بن علي    د علي بن محم   الجرجاني،التعريفات، -

 . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ العلميةدار الكتب : لبنان، الناشر-الأولى، بيروت : لطبعةا

 البصري ثم شي كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرابنير القرآن العظيم، تفس=  ابن كثير تفسير -

 والتوزيــع، ردار طيبــة للنــش: ســامي بــن محمــد ســلامة، الناشــر:  المحقــق،)هـــ٧٧٤: وفىالمتــ(الدمــشقي 

 .  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية : الطبعة

لــي بــن محمــد بــن أحمــد  عن حجــر، أحمــد بــابــنالكبيــر، الحبيــر فــي تخــريج أحاديــث الرافعــي التلخــيص -

 . م١٩٨٩ -هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، :  الأولى، الناشرلطبعةا:  الطبعة،)هـ٨٥٢: المتوفى(

 قيم الجوزية، محمد بن أبـي بكـر بـن           ابن: داود سنن أبي    رح عون المعبود ش   مع سنن أبي داود     تهذيب -

ــدين     –لميــةدار الكتــب الع: ، الناشــر)هـــ١٣٢٩: المتــوفى (،)هـــ٧٥١: المتــوفى(أيــوب بــن ســعد شــمس ال

 . هـ ١٤١٥ الثانية،: بيروت،الطبعة



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٥٢

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن فـرح   القرطبي،تفسير القرطبـي؛   = القرآن لأحكام  الجامع -

 -دار الكتب المصرية : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر :  تحقيق ،)هـ٦٧١ : المتوفى(الأنصاري 

 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ ، لثانيةا: القاهرة، الطبعة 

: اشــر الن،)هـــ٨٠٠: المتــوفى( العبــادي ادي بكــر بــن علــي بــن محمــد الحــد  أبــو ، زبيــدي اللنيــرة، االجــوهرة -

 هـ١٣٢٢الأولى، : المطبعة الخيرية، الطبعة

 زيـز  عابـدين، لمحمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد الع             ابـن رد المحتار على الدر المختـار؛       =  عابدين بن ا حاشية -

 . م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : بيروت ، الطبعة-دار الفكر:  الناشر، )هـ١٢٥٢: وفىالمت(

مـع نهايـة المحتـاج إلـى        ) هـ١٠٨٧: المتوفى ( الأقهري  أبي الضياء نور الدين بن علي الشبراملسي       حاشية -

 . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ -ط أخيرة :  الطبعةوت،دار الفكر، بير: شرح المنهاج ، الناشر

: اشر الن،)هـ١٢٣٠: المتوفى( عرفة ، محمد بن أحمد المالكي ابنعلى الشرح الكبير،    الدسوقي   حاشية -

 ت.دار الفكر، د

 .ـه١٤٣٢ ى،دار ابن الجوزي، الطبعة الأول: الناشر بن خريف، يل سليمان بن واالتويجري، الارتفاق، حق -

هــ،  ١٤٢٢فـضيلة، الريـاض،   دار ال: الناشـر  محمـد يعقـوب،   الـدهلوي،  المرأة الزوجية والتنازل عنهـا،   حقوق -

 .م٢٠٠٢

: المتـــــوفى( القرافـــــي، أحمـــــد بـــــن إدريـــــس بـــــن عبـــــد الـــــرحمن المـــــالكي، أبـــــو العبـــــاس    الـــــذخيرة، -

دار : الأولــى، بيــروت، الناشــر :  محمــد بــو خبــزة، الطبعــة  ،محمــد حجــي، ســعيد أعــراب  :تحقيــق،)هـــ٦٨٤

 .م١٩٩٤الغرب الإسلامي، 

 ،)ه ــ٦٧٦: تـوفى الم(كريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف           أبـو ز   النـووي،  الطالبين وعمدة المفتين ،      روضة -

هــ  ١٤١٢الثالثـة،  :  عمـان ،الطبعـة  - دمشق-المكتب الإسلامي، بيروت :  ،الناشر شاويشزهير ال : تحقيق

 .م١٩٩١/ 

محمـد فـؤاد عبـد    :  تحقيـق ،)ه ــ٢٧٣: المتـوفى ( ابن ماجة ، أبو عبد االله محمد بـن يزيـد ،     ابن ماجه،  سنن -

 ت . فيصل عيسى البابي الحلبي، د-إحياء الكتب العربية  ارد: الباقي، الناشر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٣

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

محمـد محيـي   :  المحقـق ،)ه ــ٢٧٥: المتـوفى ( بن الأشعث بن إسـحاق،       ليمان داود، س  أبو أبي داود،    سنن -

 .ت.المكتبة العصرية، د:  بيروت، الناشر-الدين عبد الحميد، صيدا 

ــنن - ــذي، سـ ــذي، الترمـ ــى      الترمـ ــن موسـ ــوْرة بـ ــن سَـ ــسى بـ ــن عيـ ــد بـ ــوفا( محمـ ـــ٢٧٩: ىلمتـ ــق ،)هـ  تحقيـ

 مـصر،   ة،الثاني ـ:  عبـد البـاقي ،وإبـراهيم عطـوة عـوض، الطبعـة            فؤادأحمد محمد شاكر، ومحمد     :وتعليق

 . م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : الناشر

 حققه  ،)هـ٣٨٥: ىالمتوف( ، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي ، أبو الحسن،           الدراقطني سنن الدارقطني،  -

رنـؤوط، حـسن عبـد المـنعم شـلبي، عبـد اللطيـف حـرز االله، أحمــد         شـعيب الأ : وضـبط نـصه وعلـق عليـه    

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة،  : لناشرالأولى، بيروت لبنان،  ا:  الطبعةم،برهو

محمـد  :  المحقـق ،)ـه ـ٤٥٨: المتـوفى ( أحمد بن الحـسين بـن علـي بـن موسـى      لبيهقي، ا الكبرى، السنن -

 .  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ لبنان، - وتدار الكتب العلمية، بير:  الناشرلثالثة،ا: لقادر عطا، الطبعةعبد ا

 الرحمن، أبو عبد لخراساني، بن علي اعيب أحمد بن ش  النسائي،،  )  من السنن  المجتبى( النسائي   سنن -

ب المطبوعــات مكت ـ: ناشــرالثانيــة، حلـب، ال : عبـد الفتــاح أبـو غــدة، الطبعـة   :  تحقيــق،)ه ــ٣٠٣: المتـوفى (

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الإسلامية ، 

  محمـد بـن عبـد البـاقي بـن يوسـف المـصري الأزهـري،              الزرقـاني  الزرقاني على موطـأ الإمـام مالـك،          شرح -

 - هـــ١٤٢٤ الأولــى،: القاهرة،الطبعــة–مكتبــة الثقافــة الدينيــة  :  الناشــرعد،طــه عبــد الــرءوف س ــ: تحقيــق

 . م٢٠٠٣

 بـــن أحمـــد العـــدوي، أبـــو البركـــات  مـــد أحمـــد بـــن محلـــدردير،ا الـــصغير، مـــع حاشـــية الـــصاوي، الـــشرح -

 . دار المعارف، د،ت:  الناشر،)ـه١٢٠١:توفىالم(

 أحمد بن محمد بن أحمد العدوي، أبو الدردير، خليل مع حاشية الدسوقي،   تصر الكبير على مخ   الشرح -

 ت .دار الفكر، د:  الناشر،)هـ١٢٠١:متوفىال (اتالبرك

:  دراسـة وتحقيـق  ،)ه ــ٩٩٥( المنجـور، أحمـد بـن علـي، المتـوفي          ابـن واعـد،    المنهج المنتخب إلى ق    شرح -

 .حمد بن حماد الحماد، دار عبداالله الشنقيطي، د، ت:  إشراف الدكتورمين، محمد الألشيخ امحمد



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٥٤

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

 ،) ه ــ١١٠١: المتـوفى  (الله عبـد ا أبـو :  ، محمد بن عبـد االله المـالكي    الخرشي مختصر خليل للخرشي،     شرح -

 .ت.بيروت،د–كر للطباعة دار الف: الناشر

:   الناشـر ،)ه ــ١٠٥١: المتـوفى ( الحنبلـي  ين منصور بن يونس بـن صـلاح الـد       البهوتي، منتهى الإرادت،    شرح -

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ لأولى،ا: عالم الكتب ، الطبعة

 وسـننه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليـه وسـلم    =  البخاري صحيح -

: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، الطبعــة:  المحقــق ،االله ،محمــد بــن إســماعيل، أبــو عبــد خــاريالب،وأيامــه

 .هـ١٤٢٢ طوق النجاة،ارد: الناشرالأولى، 

–مكتبـة المعـارف   :  الناشـر ،)ـه ـ١٤٢٠: فىالمتـو ( محمـد ناصـر الـدين    الألباني، الترغيب والترهيب،  صحيح -

 . ت. دلخامسة،ا: الرياض،الطبعة

ــه        المــس=  مــسلم صــحيح - ند الــصحيح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله صــلى االله علي

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،       :  المحقق ،)هـ٢٦١: المتوفى  (  مسلم ، أبو الحسن مسلم بن الحجاج ،          وسلم،

 . العربي، د، تراث التءدار إحيا: بيروت، الناشر

 بـدر الـدين أبـو محمـد     ،ن موسى الحنفى محمود بن أحمد بالعيني، القاري شرح صحيح البخاري ،     عمدة -

 .ت.بيروت،د–دار إحياء التراث العربي :  الناشر،)هـ٨٥٥: المتوفى(

ــابرتي، شــرح الهدايــة،  العنايــة - ــدين أبــو عبــد االله     بــن محمــد الب : المتــوفى( محمــد بــن محمــود، أكمــل ال

 .ت.دار الفكر، د:  الناشر،)هـ٧٨٦

ــدينس  شــمالرملــي البيــان شــرح زبــد ابــن رســلان،    غايــة -  العبــاس أحمــد بــن حمــزة   بــي محمــد بــن أ ال

 .ت.بيروت،د–دار المعرفة :  الناشر،)هـ١٠٠٤: المتوفى(

: المتــوفى( الأنــصاري، زكريــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا،   البهيــة فــي شــرح البهجــة الورديــة، الغــرر -

 .ت.المطبعة الميمنية، د:  الناشر،)هـ٩٢٦

 جار  ي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشر       أبو  في غريب الحديث والأثر، الزمخشري،     الفائق -

–دار المعرفـــة : محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم، الناشـــر - علـــي محمـــد البجـــاوي ،)هــــ٥٣٨: المتـــوفى(االله 

 .ت.الثانية،د: لبنان،الطبعة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٥

 هـ١٤٣٧ن رجب والعدد الأربع
 

 تيمية ، تقي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام           ابن الكبرى لابن تيمية،  الفتاوى -

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ ،الأولى: دار الكتب العلمية، الطبعة:  الناشر،)هـ٧٢٨: لمتوفىا(

 ،)ه ــ٨٥٢: المتـوفى (  حجـر، أحمـد بـن علـي أبـو الفـضل الـشافعي،            ابـن البخـاري،  شرح صحيح    لباري ا فتح -

ــه    ــاقي، قــام بإخراجــه     : رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديث  عليــه يــب،محــب الــدين الخط : محمــد فــؤاد عبــد الب

 هـ١٣٧٩ يروت، ب-دار المعرفة : عبد العزيز بن عبد االله بن باز،  الناشر: علامةتعليقات ال

 ،)هـ٦٢٣: ىالمتوف(عبد الكريم بن محمد القزويني  :الرافعيالشرح الكبير، =  الوجيز شرح بلعزيز افتح -

 . الفكر، د، تدار: الناشر

 أحمـد بـن يوسـف بـن محمـد بـن        الحسن بـن الصنعاني، الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار،     فتح -

دار :  الــشيخ علــي العمــران، الناشــر  افمجموعــة بإشــر : حقــق الم،)هـــ١٢٧٦: المتــوفى  (رُّبــاعيأحمــد ال

  هـ١٤٢٧الأولى ، : عالم الفوائد، الطبعة 

 ، أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي، أبــو   القرافــيأنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق ؛   = الفــروق -

 .ت.عالم الكتب، د:  الناشر،)هـ٦٨٤: المتوفى(هير بالقرافي العباس الش

ــهُ - ــه،  الفِقْ دار :  ســوريَّة دمــشق، الناشــر ابعــة،الرَّ:  الطبعــة،طفى ، وهبــة بــن مــص الزحيلــي الإســلامي وأدلتُ

 . المكتبة الشاملة ، د، تيق تنس-الفكر 

 ارفين الـرؤوف بـن تـاج الع ـ        المـدعو بعبـد    د زيـن الـدين محم ـ     المناوي، الصغير،   الجامع القدير شرح    فيض -

 . هـ١٣٥٦ الأولى،: مصر،الطبعة–المكتبة التجارية الكبرى : الناشر، )هـ١٠٣١: المتوفى(

:  تحقيـق ، )ه ــ٨١٧: فىالمتـو ( مجد الدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب              الفيروزآبادي، المحيط   القاموس -

مؤسـسة  : سي، الناشـر محمـد نعـيم العرقـسُو   :  ، بإشراف ةمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسال     

 .  م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ الثامنة،:  لبنان، الطبعة-الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 ى، دار القلــم، دمــشق، الطبعــة الأول ــ حمــاد،زيــه للــدكتور ن فقهيــة معاصــرة فــي المــال والاقتــصاد،  قــضايا -

 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢١



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٥٦

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام           تيمية ، تقـي الـدين        ابن الفقهية،   النورانية القواعد -

 لجوزي،دار ابن ا:  الناشرخليل،د أحمد بن محمد ال    :  أحاديثه رج حققه وخ  ،)هـ٧٢٨: المتوفى(الدمشقي  

 .هـ١٤٢٢الأولى، : المملكة العربية السعودية، الطبعة: بلد النشر

، )ه ــ١٠٥١: المتوفى( الدين الحنبلي    منصور بن يونس بن صلاح     البهوتي، القناع عن متن الإقناع ،       كشاف -

 .ت.دار الكتب العلمية، د: الناشر

 أيـوب بـن موسـى الحـسيني القريمـي، أبـو           الكفوي، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،       الكليات -

مؤســـسة :  محمـــد المـــصري، الناشـــر-عـــدنان درويـــش : ،المحقـــق)هــــ١٠٩٤: المتـــوفى (يالبقـــاء الحنفـــ

 .  ت.بيروت،د–الرسالة 

 حققـه،  ،)ه ــ١٢٩٨: المتـوفى ( عبد الغني بن طالب بن حمـادة الحنفـي     الغنيمي، في شرح الكتاب،     لبابال -

 العلميـة، بيـروت،     مكتبـة ال:  الـدين عبـد الحميـد، الناشـر        محيـي  حمـد م: وفصله، وضـبطه، وعلـق حواشـيه      

 . ت.د

 عمـاني شقي الن عادل، أبي حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدم ـ          ابن في علوم الكتاب؛     اللباب -

دار :  أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، الناشردلالشيخ عا: حقق الم،)هـ٧٧٥: المتوفى(

 .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان، الطبعة- بيروت-الكتب العلمية 

:  الناشر،)هـ٧١١: المتوفى(أبي الفضل، جمال الدين : على منظور، محمد بن مكرم بن ابن العرب، لسان -

 .  هـ١٤١٤ -الثالثة :  بيروت ، الطبعة-ار صادر د

 ،)هـــ٨٨٤: المتــوفى( مفلــح، إبــراهيم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد  ابــن فــي شــرح المقنــع ، المبــدع -

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى، :  لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمية، بيروت : لناشرا

دار : الناشـر ،  )ه ــ٤٨٣: المتـوفى (ئمـة    محمد بن أحمد بن أبـي سـهل شـمس الأ           السرخسي،المبسوط، -

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤:  النشرريخطبعة،تا بدون: بيروت،الطبعة–المعرفة 

.  إبـراهيم أبـو سـليمان، د   الوهـاب عبـد  . د:  المحقق االله، أحمد بن عبد     ري، القا ، الأحكام الشرعية  مجلة -

 ــ١٤٢٦ الثالثــة، عــة   العربيــة الــسعودية، الطب  ملكــة جــدة، الم ة،تهام ــ: محمــد إبــراهيم علــي، الناشــر     -هـ

 . م٢٠٠٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٥٧
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نجيـب  :  المحقـق لعثمانيـة،  مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافـة ا لجنة الأحكام العدليـة،   مجلة -

 .ت. تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي، درخانهنور محمد، كا: هواويني، الناشر

دين يحيــى بــن  أبــو زكريــا محيــي الــالنــووي، شــرح المهــذب مــع تكملــة الــسبكي والمطيعــي،  المجمــوع -

 .ردار الفك: شر النا،)هـ٦٧٦: المتوفى(شرف 

 أبـو  السلام، تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد ابن ابن تيمية،    سلام فتاوى ورسائل شيخ الإ    مجموع -

 المملكـة العربيـة     يـة،  محمد بن قاسم، المدينـة النبو      نعبد الرحمن ب  :  جمع   ،)هـ٧٢٨: المتوفى(العباس

 . م١٩٩٥/هـ١٤١٦: ع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عام النشرمجم: الناشرالسعودية، 

 بيــروت، ،)هـــ٤٥٦: لمتــوفىا( حــزم، علـي بــن أحمــد بــن ســعيد الظــاهري، أبـو محمــد   ابــن بالآثــار، المحلـى  -

 .دار الفكر ،د، ت: الناشر

المعـالي برهـان     أبـو    زه، مـا  ابـن  رضي االله عنه،     نيفة البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي ح        المحيط -

دار : عبـد الكـريم سـامي الجنـدي، الناشـر     :  المحقـق ،)ه ــ٦١٦: تـوفى الم (لحنفـي  بن أحمـد ا   دالدين محمو 

 .م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ الأولى،: لبنان،الطبعة–بيروتالكتب العلمية، 

 ،)هـ٦٨٣: المتوفى( عبد االله بن محمود بن مودود     الموصلي، الاختيار لتعليل المختار،     مع للفتوى   المختار -

 - هــ  ١٣٥٦:  القـاهرة تـاريخ النـشر     -مطبعـة الحلبـي     : ناشـر الشيخ محمود أبو دقيقـة، ال     : عليها تعليقات 

 . م١٩٣٧

دار :  الناشـر   مـصطفى،  حمـد  م شـلبي،  الإسلامي، وقواعـد الملكيـة والعقـود،         فقه في التعريف بال   المدخل -

 .م١٩٨٥ -ـه١٤٠٥النهضة العربية، بيروت، 

دار الكتـب العلميـة،   :   الناشـر ،)ه ــ١٧٩: المتـوفى (ن أنـس بـن مالـك بـن عـامر          ، مالك ب   الأصبحيالمدونة، -

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : بعةالط

 بن أحمد بن سعيد بن ي أبو محمد علالظاهري، الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، مراتب -

 .ت.بيروت،د– العلمية تبدار الك:  الناشر ،)هـ٤٥٦: المتوفى (حزم 

 ، علي بن سلطان محمد، أبي الحسن نور الدين المـلا    الهروي المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،       اةمرق -

 . م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، :  الطبعة، لبنان-دار الفكر، بيروت : اشر الن،)هـ١٠١٤: المتوفى(



 

 
 ) وتطبيقاته القضائية، وأحكامهصوره، ( عن الحق الماليالتنازل١٥٨

  بن محمد بن أحمد السماعيلالكريمعبد . د

ــستدرك - ــالمـ ــى علـ ــاكم،صحيحين، الـ ــو الحـ ــداالله، أبـ ــد     عبـ ــن محمـ ــد االله بـ ــن عبـ ــد بـ ــوفى(  محمـ : المتـ

 - ه ــ١٤١١الأولى،  : ،الطبعةبيروت–دار الكتب العلمية    : عطا،الناشرمصطفى عبد القادر    : تحقيق،)هـ٤٠٥

 .م١٩٩٠

:  المحقـق  ،)ه ــ٢٤١: المتـوفى   (داالله محمـد، أبـو عب ـ     بـن  أحمـد    ، ابـن حنبـل     أحمـد بـن حنبـل،      مام الإ مسند -

: ةتركــي، الطبعــد عبــد االله بــن عبــد المحــسن ال :  عــادل مرشــد، وآخــرون، إشــراف -الأرنــؤوط  يبشــع

 . م٢٠٠١ - هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، : الأولى، الناشر

حبيب الـرحمن   :  المحقق ،)هـ٢١١: المتوفى( عبد الرزاق بن همام بن نافع        الصنعاني،الرزاق، عبد   مصنف -

 .هـ١٤٠٣ - يالمكتب الإسلام: الثانية، بيروت، الناشر: الأعظمي، الطبعة

: المتـوفى   (،شـيبة، عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن عثمـان         أبـي   ابـن  فـي الأحاديـث والآثـار،        المصنف -

 . هـ١٤٠٩ الأولى،: الرياض،الطبعة–مكتبة الرشد : كمال يوسف الحوت، الناشر:  المحقق،)هـ٢٣٥

 الحنبلـي  وطي مصطفى بن سـعد بـن عبـده الـسي    الرحيباني أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،     مطالب -

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثانية، : مكتب الإسلامي، الطبعةال:  الناشر،)هـ١٢٤٣: المتوفى(

 لـدين  ، أبـو عبـد االله، شـمس ا       لفـضل  بـن أبـي ا     تح بـن أبـي الف ـ     محمـد  المقنـع، البعلـي،      ألفـاظ  علـى    المطلع -

مكتبــة الــسوادي : شــرمحمــود الأرنــاؤوط وياســين محمــود الخطيــب، النا:  المحقــق،)هـــ٧٠٩: المتــوفى(

 . م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ الأولى ةالطبع: للتوزيع، الطبعة

:  المحقـق  ،)ه ــ٣٩٥نحـو   : المتـوفى ( الحـسن بـن عبـد االله         هـلال  مهران، أبـو     ابن الفروق اللغوية،    معجم -

مؤسـسة النـشر الإسـلامي التابعـة لجماعـة      : الشيخ بيت االله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي، الناشـر      

 .هـ١٤١٢الأولى، : ، الطبعة»قم« بـ مدرسينال

ــو الحــسين         نابــ مقــاييس اللغــة ،  معجــم - ــي الــرازي، أب ــاء القزوين  فــارس ، أحمــد بــن فــارس بــن زكري

 -هـــ ١٣٩٩: دار الفكــر، عــام النــشر: عبــد الــسلام محمــد هــارون ، الناشــر : ،المحقــق)هـــ٣٩٥: المتــوفى(

 .م١٩٧٩

: لناشــر ا،)هـــ٦٢٠: المتــوفى( ابــن قدامــة، عبــد االله بــن أحمــد، موفــق الــدين أبــو محمــد الحنبلــي،  ،المغنــي -

 م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: قاهرة، تاريخ النشرمكتبة ال
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  محمــد بــن أحمــد الخطيــب الــشافعي   الــشربيني، المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج ؛    مغنــي -
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دار : الناشـر ،  )ه ــ٥٢٠: المتـوفى  ( رشـد، محمـد بـن أحمـد، أبـو الوليـد القرطبـي              ابـن  الممهدات،   المقدمات -

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الأولى، : الغرب الإسلامي، الطبعة

: المتـوفى ( بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهـادر، أبـو عبـد االله    الزركشي،الفقهية، في القواعد    المنثور -

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانية، : ة الطبعلكويتية،وزارة الأوقاف ا: ،الناشر)هـ٧٩٤

: المتـوفى ( ، محمد بن أحمد بـن محمـد ،أبـو عبـد االله المـالكي           عليش، خليل   تصرليل شرح مخ   الج منح -
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: شـر  النا ،)هـ٤٧٦: متوفىال (إسحاق إبراهيم بن علي، أبو      الشيرازي، في فقه الإمام الشافعي،      المهذب -

 .ت.دار الكتب العلمية، د
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 .ت.لبنان،د– بيروت - العربي لتراث اإحياءدار : شرطلال يوسف، النا:  المحقق،)هـ٥٩٣

حمـود  أحمـد م :  المحقـق ،)ه ــ٥٠٥: المتـوفى ( محمد بن محمد، أبو حامد      الغزالي، في المذهب ،     الوسيط -

 .هـ١٤١٧ الأولى،: القاهرة،الطبعة–لامدار الس:  محمد محمد تامر، الناشر، راهيمإب

 

 

@       @      @ 

 



)(

 .

- IbnNajeem, Z. (n.d.). Al-BaHr Al-Ra'eq SharH Kanz Al-Daqa'eq (2nd ed.)  

Daar Al-Ketab Al-Islami.  

- IbnTaymiyyah, T. (1987). Al-fatawy alkobra. Daar Al-kutub Al-`elmiya.  

- Muslim, M. (n.d.). SaHiH Muslim. M. Adb Al-Baqi (Ed.). Beirut: Daar 

iHya' Al-Turath Al-`arabi.  

- Nazeeh, H. (2001). Qadaya fighiyah mou`aSerah fi al-maaal wa al-

eqteSad. Damascus: Daar Al-Qalam.  

- Shalabi, M. (1985). Al-madkhal fi al-ta`reef bi - al-fiqh al-islami.Beirut: 

Daar Al-NahDHah Al-`arabiyah. 

- Zarkashi, B. (1994). Al-BaHr Al-MuHeet fi 'uSoul al-fiqh.  Daar Al-Kotabi.  

@    @    @



- Ibn Majah, M. (n.d.). Sunan ibn Majah. M. Abd Al-Baqi (Ed.). Daar 'Ehyaa' 

Al-kutub Al-`Arabiyah.   

- Ibn Manzhoor, M. (1414). Lesan al-`arab (3rd ed.). Beirut: Daar Al-kutub 

Al-`elmiya.  

- Ibn Mazah, B. (2004). Al-moHeeT al-borhani fi alfiqh al-nou`mani. A. Al-

jundi (Ed.). Beirut: Daar Al-kutub Al-`elmiya .  

- Ibn MufleH, I. (1997). Al-mobde` fi SharH al-muqne`. Beirut: Daar Al-

kutub Al-`elmiya.  

- Ibn Najeem, Z. (1999). Al-'Ashbah wa al-nazha'er. Z. `umaiyrat 

(ed.).Beirut: Daar Al-kutub Al-`elmeiya.  

- Ibn Qudamah, A. (1994). Al-mughni. Maktabat Al-Qaherah.. 

- Ibn Rushd, M. (1988). Al-muqaddemat al-mumahedat. Daar Al-gharb Al-

islami.  

- Ibn Rushd, M. (2004). Bedayat al-mujtahed wa nehayat al-moqtaSed.

Cairo: Daar Al-Hadeeth.   

- Ibn Taymiyyah, A. (1995). Majmoo` fatawa wa rasa'el shaikh al-islam ibn 

taymiyyah. Majma` Al-Malik Fahad li Teba`at Al-MuSHaf Al-Shareef 

- Ibn Taymiyyah, T. (1422). Al-qawa`ed  al-nooraniyah al-fiqhiya. Daar ibn 

Al-Jawzi. 



)(

 .

- Ibn Abi Shaybah, A. (1409). Al-MoSannaf fi al-aHadeeth wa al-aadhar. K. 

Al-Hout (Ed.).Riyah: Maktabat Al-Rashed.  

- Ibn Al-manjour, A. (n.d.).  SharH  Al-Manhaj Al-Montakhab 'ela qawa`ed.

M. Al-Ameen (Ed.).  Daar Abdullah Al-Shanqeeti. 

- Ibn al-Qayyim, M. (1991). E`lam al-mowaq`een `an rab al-`alameen. M. 

Ibrahim (Ed.) Daar Al-kutub Al-`elmiya. 

- Ibn Fares, A. (1979). Mu`jam maqayees al-lughah. A. Haroon (Ed.). Daar 

Al-fikr.  

- Ibn Hajar, A, (1379). FatH Al-bary SharH SaHeeH Al-Bokhari. A. Ibn Baz 

(Ed.). Beirut: Daar Al-ma`refah. 

- Ibn Hajar, A. (1989). Al-talkheeS Al-Habeer Fi Takhreej AHadeeth Al-

Rafea`I al-kabeer. Daar Al-kutub Al-`elmiya. 

- Ibn Hanbal, A. (2001). Masnad al-imam ahmed bin Hanbal.Sh. Al-

Arna'ouT, et al (Eds.). Mu'assasat Al-Risalah.  

- Ibn Hazm, A. (n.d.). Al-aHalla  bi al-adhaar.Beirut:  Daar Al-Fikr.  

- Ibn Jawziyyah, M. (n.d.). Eghathat al-lahfan min maSayed al-ShayTan. M. 

Al-faqi (EdRiyadh: Maktabt Al-Ma`aref.  

- Ibn Katheer, I. (1999).  Tafseer Ibn Katheer (2nd ed.). S. Salamah (Ed.). , 

Daar Taybah for Publication and Distribution.  



- Al-zhaheri, M. (n.d.). Marateb al-ejmaa` fi al-`ebadat wa al-mu`amalat wa 

al-e`tiqadat. Beirut: Daar Al-kutub Al-`elmiya.  

- Al-Zubaidi, A. (1322). Al-Jawhara al-naiyerah. Al-Matba`a Al-khayreiyah.  

- Al-Zubaidi, M. (n.d.). Taj Al-'rous min jawaher al-qamoos.  Daar Al-

Hedaya. 

- Al-zuhayli, W. Al-fiqh al-Islami wa 'adellatuh (4th ed.). Demascus:  Daar 

Al-Fikr. 

- Bujayremi, S. (1995). ToHfat Al-Habeeb  `ala SharH al-khaTeeb. Daar Al-

Fikr.

- Group of scholars (n.d.) Majalat al-aHkam al-`adliyah. N. Hawaweeni 

(Ed.). Noor MuHammed. 

- Hijjawi, M. (n.d.). Al-eqnaa` fi figh al-imam aHmed ibn Hanbal. A. Al-

Sabki (Ed.). Beirut: Daar Al-Ma`refa 

- Ibn `AbdulBar, Y. (2000). Al-Istidhkar. S. `aTa (Ed.).  Beirut: Daar Al-

kutub Al-`elmeiya.  

- Ibn `Abedeen, M. (1992). Radd Al-MuHtar ala al_dorr Al-mukhtar (2nd

ed.). Beirut: Daar Al-Fikr.  

- Ibn `adel, S. (1998). Al-labab fi `uloum al-ketab. A. Abdulmawjood & A. 

Mo`awaDH (Eds.). Beirut: Daar Al-kutub Al-`elmiya.  



)(

 .

- Al-Sherbini, M. (1994). Mughni al-muHtaj ela ma`refat ma`ani alfazh al-

menhaj. Daar Al-kutub Al-`elmiya.   

- Alsourakhsi, M.(1993). Al-mabsooT. Beirut: Daar al-ma Beirut: Daar Al-

Ma`refah.  

- Al-SuyouTi, A. (1990). Al-'Ashbah wa al-nazha'er.Daar Al-kutub Al-

`elmiya.

- al-Tirmidhi, M. (1975). Sunan al-tirmidhi(2nd ed.). A. Shaker, M. Abd Al-

Baqi & I. `aTwah (Eds.). , Maktabat wa MaTba`at MoSTafa Al-babi Al-

Halabi.

- Al-Tuwaijri, S. (1432). Haqq  Al-ertefa`. , Daar Bin Al-Jawzi 

- Al-'Umrani, Y. (2000). Al-bayan fi madhhab al-imam al-shafi'i. Q. Al-nori. 

(Ed.). Jeddah: Daar Al-Minhaj.  - 

- Al-Zamakhshari, M. (n.d.). Al-fa'iq fi ghareeb al-hadeeth wa Al-adhar(2nd

ed.). Daar Al-ma`refah.  

- Al-Zarkashi, B, (1985). Al-manthoor fi al-qawa`ed al-feqhiyah. (2nd ed.). 

Wezarat Al-Awqaf Al-Kuwaitiyah.  

- Al-Zarqani, M. (2003).  SharH al-zarqani `ala muaTTa' al-imam malik. T. 

Sa`ad (Ed.). Maktabat Al-Thqafah Al-Deeniyah. 

- Al-Zayla`I, O. (1313).Tabyeen Al-Haqa'eq SharH Kanz al-daqa'eq  , 

Publisher: Cairo: Al-Matba`ah Al-Kobra Al-Ameereiya Bolaq.  



- Al-ramli, M. (1984). Nehayat al-muHtaj ela sharH al-menhaj. Beirut:Daar 

Al-Fikr. 

- Al-Ramli, Sh. (n.d.). Ghayat Al-bayan  SharH Zobd Bin RaslanBeirut: Daar 

Al-Ma`refah. . 

- Al-Rohaybani, M. (1994). MaTaleb uli al-nuha fi SharH ghayat al-muntaha 

(2nd ed.) Al-Maktab Al-Islami.  

- Al-Ru`ayni, Sh. (1992). Mawaheb al-Jaleel fi SharH mukhtaSar khaleel (3rd

ed.). Daar Al-Fikr. 

- Al-Samarqandi, M. (1994).  ToHfat Al-foqahaa’ (2nd ed.). Beirut: Daar Al-

kutub Al-`elmiya.  

- Al-San`ani, A. (1403). MoSanaf abdul razzaq (2nd ed.). H. Al-A`zhami 

(Ed.). Beirut: Al-Mktab Al-Islami.  

- Al-San`ani, A. (1427). FatH al-ghaffar al-jame` li aHkam sunnat nabyina 

al-mukhtar. Daar `Alam Al-Fawa'ed.  

- Al-Shafi`I, M. (1990). Al-Om. Beirut: Daar Al-Ma`refa.  

- Al-Shawkani, M. (1993). Nayl Al-AwTar sharH muntaqa al-akhbar. E. Al-

SababeTi (Ed.). Daar Al-Hadeeth. Al-Marghinani, A. (n.d.). Al-Hedaya fi 

sharH bedayat al-mubtadee. T. Yusuf (Ed.). Beirut: Daar 'iHya' Al-Turath 

Al-`arabi. 



)(

 .

- Al-mrdawi, A. (n.d.). Al-'enSaf fi ma`refat al-rajiH min al-khelaf  (2nd ed.).  

Daar 'Ehya' Al-Turath Al-'Arabi.  

-  Al-Nawawi, M. (n.d.). Al-majmoo` SharH al-muhadhab. Daar Al-Fikr. 

- Al-Nawawi, Y. (1392). Al-menhaj sharH SaHeeH muslim bin al-Hajjaj (2nd

ed.). Beirut: Daar 'iHya' Al-Turath Al-`arabi. Al-Sherazi, I. (n.d.). Al-

muhathab fi fiqh al-imam al-shafi`i.Daar Al-kutub Al-`elmiya.  

- Al-Nisa'I, A. (1986). Sunan al-nisa'I(2nd ed.).A. Abu Ghaddah (Ed.). 

Aleppo: Maktabat Al-MaTbo`at Al-Islamiya.  

- Al-qarafi, A. (n.d.). Al-frouq anwar al-burooq fi anwa' al-furooq.`Alam Al-

kutub. 

- Al-Qari, A. (2005).Majalat al-aHkam al-shar`eiya (3rd ed.). Jeddah: 

Tuhamah.  

- Al-Qiraafi, A. (1994). Al-dhakheerah. Beirut: Daar Al-gharb Al-Islami. Al-

Nawawi, M. (1991). RawDHat al-Talibeen wa `omdat al-mufteen (3rded.). 

Z. Al-Shaweesh (Ed.). Beirut,Damascus& Umman: Al-Maktab Al-Islamy 

- Al-QurTubi, M. (1964). Al-jame` li  aHkam Al-Quran. Cairo: Daar Al-

kutub Al-MeSriyah.  

- Al-Rafi`I, A. (n.d.). FatH alaziz SharH al-wajeez al-SharH al-kabeer.

Beirut: Daar Al-Fikr.  



ghareeb al-Hadeeth wa al-adhar. T. Al-Zawi (Ed.). Beirut: Al-MAktabah 

Al-`elmiyah. 

- Al-kafwi, A. (n.d.). Al-koliyat moujam fi al-moSTalaHat wa  al frouq al 

laghawiya. A. Darweesh (Ed.). Beirut: Mu'assasat Al-Risalah.  

- Al-Kasani, A. (1986).Bada'e`  al-Sanaa'e` fi tarteeb al-Sharaa'e` (2nd ed.). 

Daar Al-kutub Al-`elmiya.  

- Al-Khurashi, M. SharH mokhtaSar Khalil li al-khurashi. Beirut: Daar Al-

Fikr.

- Al-Manawi, Z. (1356). FayDH al-qadeer SharH al-jame` al-Sagheer. Al-

Maktabah Al-Tejatiyah Al-Kubra. y 

- Al-Mawaq, M. (1994). Al-Taj wa al-'ekleel li mokhtaSar khaleel. Daar Al-

kutub Al-`elmiya. 

- Almawsili, A. (1937). Al-mokhtar li al-fatwa ma` al-ekhtyar li ta`leel al-

mukhtar. Cairo: MaTba`at Al-Halabi.  

- Al-mawsou`ah Al-feqhiyah al-kuwaitiyah (2nd ed.). Daar Al-Salasel.  

- Al-MoSli, A. (1937). Al-ekhteyar li ta`leel al-mukhtar. M. Abu Daqiqah 

(Ed.). Cairo: MaTba`at Al-Halabi. Al-Albani, M. (1985). 'Irwa' Al-ghaleel 

fi takhreej Hadeeth manar Al-Sabeel. (2nd ed.). Z. Al-Shaweesh (Ed.). 

Beirut: Al-Maktab Al-Islami.  



)(

 .

- Al-Dardeer, A. (n.d.). Al-sharH Al-Sagheer. Daar Al-Ma`aref.  

- Al-Fayroozabaadi, M. (2005). Al-qamoos al-moHeT (8th ed.). Beirut: 

Mu'assasat Al-Risalah.  

- Al-Ghazali, M. (1417). Al-Waseet fi al-madhhab.A. Ibrahim & M. Tamer 

(Eds.). Cairo: Daar Al-Salaam.. 

- Al-ghunaimi, A. (n.d.). Al-labab fi SharH al-ketab.M. AbdulHameed (Ed.). 

Beirut: Al-Maktabah Al-`elmiya.  

- Al-Hakim, M. (1990). Al-mustadrak `ala al-SaHeeHayn. M. `aTa (Ed.). 

Beirut: Daar Al-kutub Al-`elmiya.  

- Al-Harwi, A.(2002). Merqat al-mfateH SharH moshkat al-maSabeH.

Beirut: Daar Al-Fikr.  

- Al-Haytami, A. (1983). ToHfat al-MoHtaj fi SharH al-menhaj. , Al-

Maktabah Al-tejariyah Al-Kubra.   

- Al-JaSSaS, A. (1405). AHkam al-quran. M. Al-QamHawi (Ed.). Beirut: 

Daar 'Hya' Al-Turath Al-`arabi.  

- Al-jawziyyah, M. (1415). Tahdheeb sunan abu dawood(2nd ed.). Daar Al-

kutub Al-`elmiya.  

- Al-Jerjani, A. (1983). Al-Ta`rifat. Daar Al-kutub Al-`elmiya. 

- Al-juwaini, A. (2007). Nehayat al-maTlab fi derayat al-madhhab. A. Al-

deeb (Ed.). Daar Al-Menhaj. Ibn Al-Atheer, A. (1979). Al-Nehaya fi 



- Al-Asbahi, M. (1994).  Al-Modawana. Daar Al-kutub Al-`elmiya.  

- Al-Ba`li, M. (2003). Al-muTTale` `ala alfazh al-muqne`. M. Al-Arna'ouT & 

Y. MaHmoud (Eds.). Maktabat Al-Sawadi. Ibn Muhran, A. (1412). Mu`jam 

al-furouq al-lughawiyah. B. Bayat (Ed.). Mu'assasat Al-Nashr Al-Islami. 

- Al-Babarti, M. (n.d.). Al-`enayah SharH Al-hedayah. Daar Al-Fikr. 

- Al-Bahooti, M. (n.d.). Kashaf al-qenaa``an matn al-'eqna`. Daar Al-kutub 

Al-`elmiya.   

- Al-Bahooti, M. SharH Montaha Al-'eradat.`Alam Al-kutub.  

- Al-Baihaqi, A. (2003). Al-Sunan al-kobra(3rd ed,). M. `aTa (Ed.).Beirut: 

Daar Al-kutub Al-`elmiya. 

- Al-Bukhari, M. (1422). SaHeeH Al-Bukhari. M. Al-NaSer (Ed.). Daar 

Tawq Al-Najat.  

- Al-busti,M. (1998). Al-eHsan fi taqreeb SaHeeH Ibn Heban. Sh. Al-

Arna'ouT (Ed.). Beirut: Mu'assasat Al-Risalah.  

- Al-DaarquTni, A. (2004). Sunan al-daaraquTni. Sh. Al-Arna'ouT, H. 

Shalabi, A. HarazAllah & A. Barhoom. (Eds.). Beirut: Mu'assasat Al-

Risalah.  

- Al-dahlawi, M. (2002). Huqooq al-mar'ah al-zawjiyah wa al-tanazul `anha. 

Riyadh: Daar Al-FaDHilah.  

- Al-Dardeer ,A. (n.d.). Al-sharH Al-kabeer. Daar Al-Fikr.   



)(

 .

Arabic References  

- `Olaysh, M. (n.d.). ManH al-jaleel sharH mukhtaSar khaleel. Beirut: Daar 

Al-Fikr. 

- Abu Dawood, S. (n.d.). Sunan Abi dawood. M. Abd Al-Hameed (Ed.). 

Beirut: Al-Maktabah Al-`ASriyah.  

- Abu Suna, A. (1967). Al-Nazhariyat al-`Ammah mouamalat fe al-Sharia`ah 

al-Isalamiyah. Cairo: Dar Al-T'aalef, 

- Al-`aynee, M. (n.d.).  `Omdat Al-qari fi  SharH SaHiH Al-Bokhari. Beirut: 

Daar iHya' Al-Turath Al-`arabi. 

- Al-`uthaymeen, M. (1426). Al-'uSoul min `elm al-'uSoul. Daar Ibn Al-

Jawzi.

- Al-Albani, M. (n.d.). SaHeeH al-targheeb Wa  al-tarheeb (5th ed.). Riyadh: 

Maktabat Al-Ma`aref. 

- Al-AnSari, Z. (n.d.). Al-ghorar Al-bahya Fi SharH Al-Bohja Al-wardiya.

Al- maTba`ah Al-Maymaniyah.   

- Al-'anSari, Z. (n.d.). Asna al-maTaleb fi SharH rawDH al-Taleb. Daar Al-

ketab Al-Islami. 

- Al-aqhari, N. (1984).  Abu Dhiaa' Noureddine Bin Ali Al-shubramilsi Al-

aqhari footnote. Beirut: Daar Al-Fikr. Ibn `Arafah, M. (n.d.).  Al-Dusooqi 

footnote. Dar Al-Fikr. 



The Delegatingof FinancialRights 

Its Forms, Provisions and Legal Applications 

Dr. Abdul Kareem Muhammed Ahmed Al-Sma`eel 

College of Sharia and Islamic Studies  

Al-Imam Muhammad ibn Saud Islamic University in Al-Ahsa 

Abstract: 

This research deals with the assignment of the financial right, which is 

meant: "Leave the right holder subsequent financial jealousy, offset or otherwise 

indicating the exit from the ownership," and the search shows the cases of  waive 

financial right, and a number of its provisions, and a bit of judicial applications 

around it, as waiver of his right to financial multiple images, it may be with or 

without recoupment, and in both cases the person appointed, Indebtedness or 

may waive the benefit of, and Each kind of these cases have jurisprudence 

assrtion which would consequent provisions Part. as was exposure in the search 

for a number of variety related to provisions of concession, such as the 

stipulation in it, and a statement that the conditions are the correct ones, 

including corrupt, and abdication for the unknown and the waiver of the 

unknown and abdicationrecoupment with denial assignee right, and Undo 

compensation, at the end of the search explain some judicial applications.




